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ــة  ــة الجلســــــــــــ ــينـداووا   )تافلنـد(، تول  رئاســــــــــــ ــيـد نــــــــــــ مي غيـا  الســــــــــــ
 ميلااو )إيطاليا(، اائب الرئيس.  السيد 

 
 .10:00امتتُح  الجلسة الساهة   

 
من جد و  اعممدا ت ريرير لجندة اليدااود الد ولأ من  ممدا    79البند  

 ( A/78/10)   دوررها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين 

ــول مت   الرئيست - 1 ــلة اظرها مي ال صــــــــــ دها اللجنة إل  مواصــــــــــ
الأول إل  الراب  وال صـل الثامت وال صـل العانـر مت تقرير لجنة القااون  

 (.A/78/10الدولي هت إهمال دورت ا الرابعة والسبعيت )

ــم تحال  الدول الج رية   السددددددي  لوريرو - 2 ــاموا(  تكلم باســـــــ )ســـــــ
ــو    ــار إل  موضـ ــغيرة وإنـ ــطر البحر مت منظور  ”الصـ ــتوط سـ ارت ا  مسـ

، مقال إن الدول الج رية الصــــــــغيرة النامية تت ثر بشــــــــ ل “القااون الدولي
ــتثنائي  ــ ل اســــ ــة بشــــ ــطر البحر وهي معرضــــ ــتوط ســــ خاص بارت ا  مســــ
للتضـرر مت الأمماة العالمية. ولذل  م ي ملت مة بالمشـار ة مي تطوير  
وتطبيق القااون الدولي لضــمان رقوق ا مي ســيات ارت ا  مســتوط ســطر  

 .البحر الناجم هت النشاط البشر  

ــيرهم لقااون   - 3 ــاو التحال  إوضـــــــــحوا مرارا  ت ســـــــ وذ ر إن إهضـــــــ
ــتوياة الح ومية، وم اد  إن الدول ليســــ  مل  مة  البحار هل  إهل  المســ
بموجـب ات ــانيــة الأمم المتحــدة لقــااون البحــار بـلأبقــاو خطوط الأســـــــــــــــا  
والحدود اللارجية للمناطق البحرية قيد الاستعراض، ولا بتحدفث اللرائط 

داثيـاة الجغراييـة المودهـة لـدط الأميت العـام. م ـذ  المنـاطق  إو قوائم الإرـ
البحرية والحقوت والاســتحقاقاة النانــنة هن ا تظل ســارية  دون اقصــان،  
بصــــــــرع النظر هت إ  تغيراة مادية مرتبطة بارت ا  مســــــــتوط ســــــــطر  
البحر المرتبط بتغير المناخ. وتؤيد دول  ثيرة هذا الت ســير، بما مي ذل  

ــ ارلية الكبيرة، مثل الولاياة المتحدة الأمري ية، التي اهترم  الدول الســــــــــ
بضـــــرورة اســـــتمرار وصـــــول الدول إل  مواردها البحرية وب همية ضـــــمان  

 الاستقرار والأمت واليقيت و م ااية التنبؤ مت النارية القااواية.

4 - ( ــة  الإضـــــــــــــــــــــايــــيـــــ ــة  الــــورقـــــ إلــــ     A/CN.4/761وإنـــــــــــــــــــــار 
( لورقة المسـائل الأول  التي إهدها الرئيسـان A/CN.4/761/Add.1 و

ــطر البحر مت   ــتوط ســــ ــي المعني بارت ا  مســــ ــار ان لل ريق الدراســــ المشــــ
منظور القـااون الـدولي، مقـال إن التحـال  فرط إن مبـدإ اســــــــــــــتمرار ريـامة 
واضــــــ  اليد فنطبق هل  رالة ارت ا  مســــــتوط ســــــطر البحر وإن الحدود 

ون تغيير لضـــــمان الاســـــتقرار والأمت  والمناطق البحرية فنبغي إن تظل د
إا ــــاو  ــااوايــــة. مللال موجــــة  القــ النــــاريــــة  التنبؤ مت  ــاايــــة  واليقيت و م ــ

الاســـــــتعمار التي نـــــــ دها القرن العشـــــــرون، إدط هذا المبدإ إل  الح ا   
هل  الحـــدود القـــائمـــة بموجـــب القـــااون الـــدولي، وبـــالتـــالي الح ـــا  هل  
ــيات تغير المناخ  ــو  الن اهاة. ومي ســــــــ ــتقرار القااواي ومن  اشــــــــ الاســــــــ
البشــــر  المنشــــ  وارت ا  مســــتوط ســــطر البحر، يظل هذا المبدإ ذا إهمية  

ــتقرار القااواي والحد مت خطر اشــــــــــو  ريوية مت إ جل ضــــــــــمان الاســــــــ
 الن اهاة.

ــيادة الدائمة هل  الموارد الطبي ية   - 5 ــ  يقول إن مبدإ الســـــ ومضـــــ
ج و لا فتج إ مت التنمية الاقتصادية للدول النامية. وبوص ه مبدإ معترما 
بـه هل  اطـات واســــــــــــــ  مي القـااون الـدولي العرمي إكـدتـه مح مـة العـدل 
الـدوليـة، مـلأاـه يع م الحـاجـة إل  الح ـا  هل  الحقوت والاســــــــــــــتحقـاقـاة 

ضــاو التحال ، بما مي ذل  ما فتعلق من ا بالموارد البحرية،  البحرية لأه
 وقد إُدرج بال عل مي ص وك دولية هدة.

وييما فتعلق بمبدإ الإاصــــــاع، قال إن إممة المناخ لم تتســــــبب  - 6
مي ا الدول الج رية الصـــــــــــــغيرة النامية التي تعد رصـــــــــــــت ا مت اابعاثاة  
غاماة الدمينة مت بيت إدا  الحصـ؛  وم  ذل ، تعااي تل  الدول مت  
بعض إكثر آثار ارت ا  مســـــتوط ســـــطر البحر مدارة . ومبدإ الإاصـــــاع 

ت اقاة الدولية، ولا ســــــــــــــيما ات انية الأمم المتحدة م ر  مي  ثير مت الا
ــاو التحـال ، لا يمثـل الح ـا  هل   لقـااون البحـار. وبـالنســــــــــــــبـة لأهضــــــــــــ
خطوط الأســـــــــــا  والمناطق البحرية والحقوت والاســـــــــــتحقاقاة التي تنب  
من ا مســ لة يقيت قااواي واســتقرار ســياســي محســب، بل هو إيضــا مســ لة  

رنـد ال ريق الدراسـي بذل  المبدإ مي همله إاصـاع. ولذل  فنبغي إن يسـت
بشــ ن هذا الموضــو . ويجب إلا تُنســ  الارتياجاة والمصــالر اللاصــة 
للدول الج رية الصــــغيرة النامية ولا قابليت ا الشــــدفدة للتضــــرر مت ارت ا   
ــلوك دول إخرط، وذل   مســـتوط ســـطر البحر الناجم إل  رد  بير هت سـ

ــلة لجنة القااون الد ــيات مواصـــــــــ ولي همل ا مت إجل تقرير  يفية  مي ســـــــــ
 ت سير الات انية.

واختتم  لمتــه قــائلا، ييمــا فتعلق بمســــــــــــــــ لــة  يــان الــدولــة، إن   - 7
ممارســـة الدول هل  مدط القرايت الماضـــييت توضـــر إن اســـتمرارية  يان 
الدولة مرضــيةأ إســاســية مي القااون الدولي. وارت ا  مســتوط ســطر البحر 
ــيادة  الدول الج رية الصـــــــغيرة النامية   المتصـــــــل بتغير المناخ لا ف دد ســـــ

ــاا  ــا  ــدو  ث ــا إممــة و ي ل، بغض النظر هت التغيراة المــاديــة التي تحــدز
المناخ. ملا يغيّر مت ســـــــــــيادة هذ  الدول ســـــــــــوط ما تلتار  بحرية  دول 
من ردة. وذ ر إن ات ـــانيـــة مواتي يـــدفو بشــــــــــــــــ ن رقوت الــدول وواجبـــات ـــا 

صــــــــــلة ل ا بمســــــــــ لة اســــــــــتمرارية  يان الدولة بعد اشــــــــــ ة هذا الكيان.   لا
ــ ولت ــيات ي ون مت الإاصــ ــارم، مي ســ ــ ل صــ اع إو العدل إن تُطبق بشــ
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ارت ا  مســــــــتوط ميا  البحر وبما فتعارض م  ممارســــــــة الدول، المعافير  
ــعب  ــ  نــــــ ــع  مي تل  الات انية قبل قرن تقريبا. معندما فنشــــــ التي وُضــــــ

دولة  تعبيرا هت رقه مي تقرير المصــــير مت خلال إقامته  يان دولة،  ما
ف ول هذا الكيان إلا إذا التمس ذل  الشــــعب صــــرارة نــــ لا آخر مت   لا

 إن ال التعبير هت رقه مي تقرير المصير ومارسه.

ــو    السددددي  راتو ي   - 8 ــار إل  موضــــ ــلومينيا(  إنــــ المبادئ  ”)ســــ
، مقــال إن همليــة تــدويت المبــادئ العــامــة للقــااون  ــااــ  “العــامــة للقــااون 

ــ ن طبيعة تل   ــ بة لأاه لم ي ت هناك قط توامق مي اأراو بشـــــ دائما صـــــ
المبادئ واطاق ا ووظي ت ا، وليس  هناك ممارسة موردة ييما بيت الدول 
والمحاكم وال يناة القضــــــــائية الدولية ييما فتعلق بمبادئ القااون العامة،  

لمقاراة م  الممارســـــــــة المتصـــــــــلة بمصـــــــــادر القااون الدولي لا ســـــــــيما با
الأخرط. بيـد إاـه لا يم ت إاكـار إن المبـادئ العـامـة للقـااون قـد لعبـ  دورا 
هاما مي القااون الدولي هبر التاريخ وإا ا تُشـــــ زّل مصـــــدرا مســـــتقلا هاما  

 للقااون الدولي.

ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ   - 9 ــاري  الاســـ وذ ر، ييما فتصـــــل بمشـــ
العـامـة للقـااون التي اهتمـدت ـا لجنـة القـااون الـدولي مي القراوة الأول ، إن 

جماهة  ”ومد بلد  فوامق هل  الإنـــــــــارة إل  إقرار هذ  المبادئ مت جااب 
الوارد مي النظام الأســــاســــي    “الأمم المتمداة”، ريث إن مصــــطلر  “الأمم

لمح مــة العــدل الــدوليــة قــد ه ــا هليــه ال مت. بيــد إاــه فنبغي هــدم الللط  
 “ومصــــــــــــــطلر ”المجتم  الــدولي   ــل  “جمــاهــة الأمم”بيت مصــــــــــــــطلر  

ــتلدم مي ات انية ميينا لقااون المعاهداة مي مادت ا  التي تتناول   53المسـ
جمــاهــة ”(. ويعتبر ومــد بلــد  مصــــــــــــــطلر  jus cogensالقواهــد اأمرة )

مقبولا  هل  اطات واسـ ، وهو فررب بتعليق اللجنة ب ن   مصـطلحا   “الأمم
جمي  الدول تشــــــــــــارك هل  قدم المســــــــــــاواة مي تشــــــــــــ يل المبادئ العامة 

 للقااون.

وإردع قـائلا  إاـه مت الأهميـة بم ـان إن تقـدم اللجنـة م يـدا مت   - 10
التوجيه بشــــــــ ن تحدفد المبادئ العامة للقااون. وإهر  هت ت فيد ومد بلد   
للن ج الم ون مت خطوتيت إماو تحـدفـد المبـادئ العـامـة المســــــــــــــتمـدة مت  
ــ    النظم القااواية الوطنية، وقال إاه مت الضـــــــــــرور  م  ذل  إن توضـــــــــ

 صــلة لا تد  مجالا لت ســيراة يم ت إن تؤد  إل  هدم اليقيت من جيةأ م
القااواي. وثمة راجة إل  من جية دنيقة إيضـــــــــــا  تُت ب  مي تحدفد المبادئ 
الــــدولي. مكلمتــــا  القــــااواي  النظــــام  للقــــااون المتبلورة مي إطــــار  العــــامــــة 

ر قد” ــتنتاج   1الواردتان مي ال قرة  “ت بلْو  ــرو  الاسـ ــمت ربار   7مت مشـ ة ضـ
مبـدإ مت المبـادئ العـامـة للقـااون ربمـا ي ون قـد تبلور مي إطـار النظـام ”

 ت تقران إل  الدقة القااواية اللاممة. “القااواي الدولي

وتـــاب  قـــائلا  إن المبـــادئ العـــامـــة للقـــااون فُنظر إلي ـــا  قواهـــد   - 11
هـامـة، واـادرا مـا تطبق مقـاراـة  بـالمعـاهـداة وقواهـد القـااون الـدولي العرمي 

 11التي تشـ زّل قواهد خاصـة. ولذل  فررب ومد بلد  بمشـرو  الاسـتنتاج  
، الذ  فؤ د إن المبادئ العامة للقااون، بوصــــ  ا مصــــدرا  للقااون الدولي

ــ  مي هلاقة هرمية م  المعاهداة والقااون الدولي العرمي. بل إا ا  ليسـ
تتمت  بمر   متسـاو مع ما ولا يقتصـر دورها هل  الدور العملي المتمثل 
مي سد الثغراة. وإخيرا، فرط ومد بلد  إاه سي ون مت الم يد وض  قائمة 

مي إطـار النظـام بمـا يم ت اهتبـار  مت المبـادئ العـامـة للقـااون المتبلورة  
ــائية الدولية، مثل  القااواي الدولي التي وردة مي قراراة ال يناة القضـــــــــ

 استمرار ريامة واض  اليد والاختصاص بالاختصاص.

وييما فتعلق بموضــو  ارت ا  مســتوط ســطر البحر مت منظور   - 12
القااون الدولي، إنــار إل  إن بعض المناطق ســتتضــرر إكثر مت غيرها  
مت ارت ا  مســـــــــــــتوط ســـــــــــــطر البحر، ولكت هذ  الظاهرة ســـــــــــــتؤثر هل  
ــدم  ــالــــة مت هــ ــل رــ ــال عــ بــ ــا تللق  إا ــ ــالمي   ــــل. والواق   العــ المجتم  

 الاستقرار والن ا .

واســــــــــــــتطرد قـائلا  إن ات ـانيـة الأمم المتحـدة لقـااون البحـار تومر   - 13
ــ م مي  ــاملا لت اهل الدول ييما فتعلق بالمحيطاة وتســــــــ إطارا قااوايا نــــــــ

(، ملأن  A/78/10الســــــلام والأمت الدولييت. و ما ذُكر مي تقرير اللجنة )
م  وم الاسـتقرار القااواي مجسـد مي الات انية. ولذل  تؤيد سـلومينيا الرإ  
القائل ب ن الات انية لا تحظر إو تســــــــتبعد خيار تثبي  خطوط الأســــــــا  
والح ا  هل  المناطق البحرية. وتؤيد ســـــــلومينيا إيضـــــــا الرإ  القائل ب ن 

ر ت ســـــــيرا  فتناول بال عل مســـــــ ل ة ارت ا  مســـــــتوط الات انية يجب إن تُ ســـــــَّ
ســـطر البحر مت إجل تومير إرنـــاداة هملية للدول المتضـــررة. وبالنظر  
إل  التحدياة التي تواج  ا الدول التي يم ت إن تلت ي إراضــــــي ا اتيجة  
لارت ا  مستوط سطر البحر، إهر  هت ت فيد ومد بلد  مقترح  اللجنة ب ن 

بحر مت منظور  فتناول ال ريق الدراســـي المعني بارت ا  مســـتوط ســـطر ال
الموضــــــــــــــوهيت ال رهييت المتعلقيت ب يـان   2024القـااون الـدولي مي هـام  

 الدولة ورماية الأنلاص المتضرريت مت ارت ا  مستوط سطر البحر.

،  “قراراة اللجنة واسـتنتاجات ا الأخرط ”وييما فتصـل بـــــــــــــــمسـ لة  - 14
رصـــــــــااة  ”قال إن ومد بلد  فررب بتعييت مقرر خاص جدفد لموضـــــــــو   

الذ  فتسم ب همية   “مسؤولي الدول مت الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
بالغة مي ســــــــــــيات تحقيق العدالة ييما فتعلق بالجرائم ال ظيعة وضــــــــــــمان  
ــرور الومد لأن اللجنة  ــا  هت ســـــــ ــتقرار التعاون الدولي. وإهر  إيضـــــــ اســـــــ

مي براامج  “الات اقاة الدولية غير المل زمة قااواا”قررة إدراج موضــــــو   
 همل ا الحالي ولأا ا هين  مقررا خاصا ل ذا الموضو .

https://undocs.org/ar/A/78/10
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واســــترســــل قائلا  إن ومد بلد  فررب بقرار إهادة تشــــ يل ال ريق   - 15
ــا  بـلأجراو ال ريق  ــاليـب همـل اللجنـة، ويررـب إيضــــــــــــ العـامـل المعني بـ ســــــــــــ
الدراســــــــي تبادلا  لنراو بشــــــــ ن إم ااية وضــــــــ  اظام داخلي للجنة ودليل 
هملي داخلي بشـ ن إسـاليب همل ا و جراوات ا. ممت نـ ن هذ  الوثائق إن 

والمنظمـاة الـدوليـة والأكـاديمييت هل  م م همـل اللجنـة  تســــــــــــــاهـد الـدول  
مت    2م ما إمضل وإن تس م مي ن ايية ذل  العمل. وإنار إل  إن البند  

هلاقـــة لجنـــة القـــااون ”جـــدول الأهمـــال الـــدائم لل ريق العـــامـــل، المعنون  
ــم ب همية بالغة لتحســــيت “الدولي بالجم ية العامة وال يناة الأخرط  ، فتســ

للجنة والدول الأهضـــــاو، إذ لا يم ت للجنة إن تحرم تقدما الت اهل بيت ا
بشــــــــ ن المواضــــــــي  المعروضــــــــة هلي ا دون مســــــــاهمة  ايية مت الدول. 
وإهر  هت إمل ومد بلد  مي إن فؤد  الم يد مت الت اهل إل  تشـــــــــــــجي  

 الدول إيضا هل  إن تكون إكثر تقبلا لاستنتاجاة اللجنة.

وقـال إن ومـد بلـد  فؤيـد براـامج همـل اللجنـة لمـا تبق  مت مترة  - 16
  2024اللمس ســــــــــــنواة  ما فؤيد قرارها هقد اجتما  رســــــــــــمي مي هام 

للارت او بالذ رط الســـنوية اللامســـة والســـبعيت لإاشـــائ ا وبلأســـ ام ا ال يزّم 
ر الومـد إيضـــــــــــــــا إقرار  مي تـدويت القـااون الـدولي وتطوير  تـدريجيـا . ويقـدزّ

ــ ام اللجنة  ــيت مي تكوين ا، وهو فنو  بلأســـــــ ــرورة التكامؤ بيت الجنســـــــ بضـــــــ
 هضواة اللجنة مي همل ا مي هدة مجالاة.

ــيادة  - 17 ــلومينيا تقدر همل اللجنة هل  تع ي  ســـ وإخيرا، قال إن ســـ
ر ها الإبلا  هت خطوة ملموســـــــــة اتُلذة إســـــــــ اما  مي هذ   القااون ويســـــــــُ

ات انيةُ ليوبليااا    2023القضــــــــية  مقد اهتُمدة مي ليوبليااا مي إيار/مافو  
ــائية مي   - لاها  بشـــــــــــ ن التعاون الدولي مي التحقيق والملارقة القضـــــــــ

الإبادة الجمارية والجرائم ضد الإاسااية وجرائم الحر  وغيرها مت جرائم 
الجرائم الدولية. ومت نـــــــ ن الصـــــــ  الجدفد، الذ  ي تي تتويجا لج د دام 
ــا  ــدا والأرجنتيت ومنغوليــ ــة هولنــ ــا ومملكــ ــه بلجي ــ ــذلتــ بــ ال مت  ــدا مت  هقــ
والســــنغال وســــلومينيا، إن يســــاهد هل  ســــد ثغرة الإملاة مت العقا  مي 

قــااون الجنــائي الــدولي وإن يم زّت مت ملارقــة مرتكبي الجرائم ال ظيعــة ال
هل  الصــــــــــــــعيـد الوطني. ويعتقـد العـدفـد مت منظمـاة المجتم  المـداي، 
ــة   ــانيـ ــام الات ـ ــاوض، إن إر ـ ــة الت ـ ــااـــ  ج وا لا فتج إ مت همليـ التي  ـ
تع س التطوير التدريجي للقااون الدولي. وســــــــــــتقام مراســــــــــــم التوني  مي 

  ويدهو ومد بلد  جمي  الدول إل  توني   2024نــــباط/مبرافر  لاها  مي 
 الص  والتصدفق هليه.

)إوغندا(  قال إن ومد بلد  فررب بااتلا    السددددددددي  ي  وا  ر   - 18
ــار ة الومد المت افدة مي  ــوية اللجنة. وترمي مشــــــــ إول امرإة إمري ية لعضــــــــ
إهمال اللجنة إل  ضـــمان اســـتل ام ا النظم القااواية الرئيســـية مي العالم،  

ر الومد مســــــــــــــاهمة اللجنة مي  بما مي ذل  القااون العرمي الأمريقي. ويقدزّ
الح ـا  هل  النظـام القـااواي الـدولي القـائم هل  القواهـد والمســــــــــــــتنـد إل  
ميثات الأمم المتحدة، م  مراهاة آراو جمي  الدول الأهضـاو. وينبغي إن 

 لي   ل.تكون المواضي  التي تتناول ا اللجنة ذاة إهمية للمجتم  الدو 

ــو   - 19 ، قال إن ومد  “المبادئ العامة للقااون ”وييما فتعلق بموضـــــــــ
بلـد  فررـب بـاهتمـاد مشــــــــــــــاري  الاســــــــــــــتنتـاجـاة المتعلقـة بـالمبـادئ العـامـة 
ــا  ــات ـ للقـــااون ونــــــــــــــرور ـــا مي القراوة الأول . وينبغي للجنـــة، مي تقييمـ
للمبادئ العامة للقااون، إن ت خذ مي الاهتبار تشــــــــــــريعاة وممارســــــــــــاة 

ثلــة بــالقــدر الــدول الأمري يــة واظم ــا القــااوايــة، التي  ثيرا مــا لا تكون مم
الكامي مي المناقشـــــــــاة المتعلقة بالقااون الدولي. وييما فتعلق بمشـــــــــرو   

)الإقرار(، فود ومد بلد  إن يســلط الضــوو هل  إاه لا يم ت   2الاســتنتاج  
م الإقرار بــالمبــادئ العــامــة للقــااون إلا إذا  ــااــ  قواهــد مقبولــة مي النظُ 

 القااواية الأمري ية.

ــة   - 20 العمليـــ هل   ــا   ــامـــ تمـــ فوامق  ــد   بلـــ ــد  ومـــ إن  يقول  ومضــــــــــــــ  
الموضــــــــــــــوريــة الم واــة مت خطوتيت المتوخ  اتبــاه ــا لتحــدفــد المبــادئ 
العامة للقااون المســـــــــــتمدة مت النظُم القااواية الوطنية، هل  احو ما ترد  

. واللطوة الأول  مت هذ  العملية، التي تنطو  4مي مشــرو  الاســتنتاج 
مون مبدإ هام للقااون مســـتمد مت ملتل  النظم هل  تحدفد وجود ومضـــ

ــاملــة وإن تــ خــذ مي الاهتبــار  القــااوايــة مي العــالم، فتعيت إن تكون نـــــــــــــ
ــدإ. وتنطو  اللطوة  ــذا المبـ ــا هـ ــد مي ـ ــة التي فوجـ ــااوايـ ملتل  النظم القـ
الثـاايـة هل  تقييم مـا إذا  ـان مت المم ت اقـل المبـدإ المحـدّد إل  النظـام 

، و ذا  ــان الأمر  ــذلــ ، مــلأل  إ  مــدط. ومت المم ت  القــااواي الــدولي
بالتالي إن فتبيت إن مبدإ ما موجودأ هل  الصـــــعيد الوطني وإن فثب  م   
ذل  إاه غير مناسـب للتطبيق مي النظام القااواي الدولي الذ  له سـماته 
الممي ة. وومـدُ بلـد  فررـب بتنـاول العمليـة الم واـة مت خطوتيت بم يـد مت 

وبانــتراط إن ي ون التحليل   6و  5مشــروهي الاســتنتاجيت الت صــيل مي 
المقـارن للنظُم القـااوايـة الوطنيـة الذ  يجر  لتقرير وجود مبـدإ مشــــــــــــــترك 
بيت ملتل  النظم القــااوايــة مي العــالم تحليلا  واســــــــــــــ  النطــات وتمثيليــا ، 

يشــمل نــت  مناطق العالم. وينبغي إن فراهي هذا التحليل ممارســاة  بما
 ري ية.الدول الأم

الذ  فن؛    7وإردع قائلا إن ومد بلد  فؤيّد مشـرو  الاسـتنتاج  - 21
هل  إاــه، لتقرير وجود ومضــــــــــــــمون مبــدإ مت المبــادئ العــامــة للقــااون 

ي ون قــد تبلور مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي، فل م التثبــّ  مت   ربمــا
ــام  ــدإ جوهر  مي النظـ ــدإ مبـ ــذا المبـ ــ ن هـ ــد إقرة بـ ــة الأمم قـ ــاهـ إن جمـ

مت مشــــــــــــــرو     1القــااواي الــدولي. وبينمــا يحيط الومــد هلمــا  بــ ن ال قرة  
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تلل بمس لة ارتمال وجود مبادئ إخرط مت المبادئ العامة  الاستنتاج لا
 1للقـااون تبلورة مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي، مـلأاـه ي  م إن ال قرة  

ضـرورية لأن الشـرط الرئيسـي الذ  يقتضـي إن ي ون المبدإ العام للقااون  
ــائيـة  ــة القضــــــــــــ مبـدإ جوهريـا  مي النظـام القـااواي الـدولي تؤيـد  الممـارســــــــــــ

ة الدول  ولأن النظام القااواي الدولي، نـــــــ اه نـــــــ ن إ  اظام وممارســـــــا
قـااواي آخر، يجـب إن ي ون قـادرا هل  توليـد مبـادئ هـامـة للقـااون تكون  

ــة به  ولأاه ليس مي ا؛ ال قرة  مت النظام  38)ج( مت المادة  1خاصـــــ
ــياغته  ــاســـــــــي لمح مة العدل الدولية إو مي الللفية التاريلية لصـــــــ الأســـــــ

يقصــــــــــــــر مبـادئ القـااون العـامـة هل  المبـادئ المســــــــــــــتمـدة مت النظم  مـا
القــااوايــة الوطنيــة. معل  الرغم مت إن مبــادئ القــااون العــامــة تكون مي 
كثير مت الأريان مســــــــتمدة  مت النظم القااواية الوطنية، لا فوجد ســــــــببأ 

 يمن  النظام القااواي الدولي هت توليد مبادئه اللاصة.

، قال إن  “قراراة اللجنة واستنتاجات ا الأخرط ”وييما فتعلق بـــــــــــ   - 22
ومد بلـد  فلار  إن هنـاك تســــــــــــــعـة مواضــــــــــــــي  مي براامج العمـل الحـالي 
للجنـة، ويـ مـل مي إن فتســــــــــــــن  تحقيق توامن رت  لا تكون اللجنـة مثقلـة 
بالأرباو. وإضــــــــــاع، م  ذل ، إاه إذا توامر ري  لمواضــــــــــي  إخرط مي 
ــمولة ببراامج العمل  ــي  مشــــ براامج العمل الحالي، ملا ت ال هناك مواضــــ

ل الأجل تتســم ب هميت ا الكبيرة لومد بلد ، ولا ســيما موضــو  الولاية الطوي
القضـــائية الجنائية العالمية، وينبغي النظر مي إدراج ا مي براامج العمل 
الحــالي. ويررــب ومــد بلــد  بقرار إهــادة تشــــــــــــــ يــل ال ريق العــامــل المعني 

همل اللجنة ووضــــــ  جدول إهمال دائم لل ريق العامل. ويقترح  ب ســــــاليب
الومد إن تقابل اللجنة الســــــــــادســــــــــة ذل  بالمثل ب ن تضــــــــــي  إل  جدول 
ــماح بتبادل   ــ ن هلاقت ا بلجنة القااون الدولي، للســــ إهمال ا بندا دائما بشــــ
اأراو بشـ ن المسـائل التي هي محل اهتمام مشـترك، بما مي ذل  مصـير  

ــ  اظام اواتج همل لج ــو  الومد إم ااية وضـ ــتصـ نة القااون الدولي. ويسـ
داخلي للجنة القااون الدولي ودليل هملي داخلي بشـــــــ ن إســـــــاليب همل ا  
و جراوات ا. وهل  وجه اللصــــــــــوص، ســــــــــي ون مت الم يد تناول إم ااية 
تبســـــيط تقرير اللجنة، وهو ما ســـــبق إن طلبته مجموهة الدول الأمري ية.  

ــا   ــية ال ريق العامل ب ن تُعتمد ويررب ومد بلد  إيضـــــ بت فيد اللجنة لتوصـــــ
ــة جدفدة لتقديم التقارير فُدرج مي إطارها موج  لمداو  ال ريق  ةلاممارســــــــــ

 العامل مي تقرير اللجنة السنو  إل  الجم ية العامة.

ــار ت ا   - 23 وإهر  هت امتنان ومد بلد  للجنة القااون الدولي لمشـــــــــــ
مي الدورة الســابعة واللمســيت للحلقة الدراســية للقااون الدولي، ريث إا ا 
ــ ن براامج العمل الحالي للجنة.  ــية بشـــ ــاســـ موّدة الحضـــــور بمعارع إســـ
وقـال إن ضــــــــــــــمـان اســــــــــــــتيعـا  الجمي  مي تعليم القـااون الـدولي و تـارـة 

الممثلة تمثيلا ااقصـا للعمل مي مجال القااون الدولي مت   اةال رص لل ن
نــ ا ما إن يســاهدا هل  ضــمان اظام قااواي دولي إكثر إاصــاما وهدلا.  
رّ ومد بلد  لإتارة البث الشــب ي للجلســاة العامة للجنة، مما ف يد   وقد ســُ

 مت إم ااية الاطلا  هل  إهمال اللجنة.

ــيراليون(  قال  إن ومد بلدها مت بيت الومود    السددددي ب  يبأ - 24 )ســـ
التي اضـطلع  بدور نياد  راسـم بشـ ن القضـايا الجنسـااية مي الجم ية 
رّ  ااتلا  اللجنة اثنتيت مت هضـوات ا للعمل  رئيسـتيت  العامة، ولذل  يسـُ

 مشار تيت خلال دورت ا الرابعة والسبعيت.

ومضـــــــــــــــ  تقول إن ر ومــة بلــدهــا ملت مــة بتعــدديــة الأطراع   - 25
ــد. غير إن  ــائم هل  القواهـ ــدولي القـ ــااواي الـ ــام القـ ــا  هل  النظـ ــالح ـ وبـ
تطبيق القااون الدولي و ا اذ  ي تقران راليا  إل  الاتســـات. ولذل  ملأن ومد 
بلــدهــا يعلق إهميــة  بيرة هل  ولايــة اللجنــة المتمثلــة مي تع ي  التطوير  

ــة التطوير    ريجيالتـــد ــب إن تكون همليـ ــه. ويجـ ــدوينـ ــدولي وتـ ــااون الـ للقـ
التدريجي والتدويت نـــاملة، بحيث تراهي النصـــوص القااواية وممارســـاة  
الدول والســــــــــوابق والمذاهب وتســــــــــتل م مت النظم القااواية الرئيســــــــــية مي 
ــادر والمبادئ الأمري ية. وتح يقا ل ذ  الغاية،  العالم، بما مي ذل  المصــــــــ

بلدها بنشــــاط مي إهمال اللجنة، هل  الرغم مت الصــــعوباة  مدو يشــــارك 
 التي فواج  ا بسبب صغر رجمه.

، إهرب  هت  “المبادئ العامة للقااون ”وييما فتعلق بموضــــــــــــو   - 26
ترريب ومد بلدها باهتماد مشـاري  الاسـتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة 
للقااون ونـرور ا مي القراوة الأول . وبالنظر إل  إن همل اللجنة بشـ ن  
هذا الموضـو  يشـّ ل اسـتمرارا لعمل ا بشـ ن مصـادر القااون الدولي، ملأن  

ر   إن فرط إن مشــرو  الاســتنتاج  طات( واضــر ولا يحتاج )الن  1الومد يســُ
 إل  تن ير.

ــتنتاج   - 27 فن؛ هل  إن وجود   2وإردم  قائلة إن مشـــــــــرو  الاســـــــ
. ويؤيـد ومـد “جمـاهـة الأمم”مبـدإ هـام للقـااون يقتضــــــــــــــي إقرار  مت جـااـب 

مت    2المســــــــــــــتق  مت ال قرة    “جمــاهــة الأمم”بلــدهــا الأخــذ بمصــــــــــــــطلر  
مت الع ـد الـدولي اللـاص بـالحقوت المـدايـة والســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة،   15 المـادة

الذ  ه ا هليه ال مت  “الأمم المتمداة”واســــــــــتلدامه بدلا مت مصــــــــــطلر  
مت النظام الأساسي لمح مة    38)ج( مت المادة  1والمستلدم مي ال قرة 

العدل الدولية. ويجب بذل الج ود للاســتعاضــة هت المصــطلحاة البالية  
وغير المحــــافـــدة جنســـــــــــــــــاايــــا مي القــــااون الـــدولي ومي الأمم المتحــــدة  

الأمم ”ال مت مثـل    جـاومهـاتممصــــــــــــــطلحـاة الح بـة الاســــــــــــــتعمـاريـة التي  
ــاويـة ذاة  “المتمـداـة لا م ـان ل ـا مي هـالم تعـدد  فتـ ل  مت دول متســــــــــــ

  ييما ســـــيادة. وقال  إن ومد بلدها فؤيد رإ  رئيســـــة مح مة العدل الدولية  
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قالته إمام اللجنة السـادسـة مت إن النظام الأسـاسـي للمح مة يم ت تعدفله  
مي الاهتبــار، هنــد تقييم    ؤخــذومقــا لــذلــ . وهلاوة هل  ذلــ ، فنبغي إن تُ 

ــاة الدول الأمري ية واظم ا   ــريعاة وممارســـــ المبادئ العامة للقااون، تشـــــ
القــااوايــة، التي  ثيرا مــا لا تكون رــاضــــــــــــــرة بــالقــدر الكــامي مي خطــا  

يم ت الإقرار بمبـادئ هـامـة للقـااون إلا إذا  القـااون الـدولي. والواق  إاـه لا
الأمري يــة. ومي هــذا الصـــــــــــــــدد،   وايــةكــااــ  قواهــد مقبولــة مي النظم القــاا

ــترك بيت ملتل  النظُم القااواية مي العالم  يقتضــــي تقريرُ وجود مبدإ مشــ
 ة الوطنية.إجراو  تحليل مقارن واس  النطات وتمثيلي للنظُم القااواي

وذ رة إن ومـــد بلـــدهـــا فررـــب بـــالتـــ كيـــد الوارد مي مشــــــــــــــرو    - 28
)منتـا المبـادئ العـامـة للقـااون( هل  إن المبـادئ العـامـة   3الاســــــــــــــتنتـاج  

للقااون مســـتمدة مت النظم القااواية الوطنية. وقد قررة اللجنة إيضـــا  إن 
المبـادئ العـامـة قـد تتبلور مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي. وبـالنظر إل  

 “قد تتبلور”الامتراض لا يللو مت الجدل، ملأن اســـــــــــــتلدام ربارة  إن هذا
 مي صياغة مشرو  الاستنتاج هو خيار هملي وم  وم.

ــا  هل  العمليــــة   - 29 ــامــ تمــ بلــــدهــــا فوامق  ــائلــــة إن ومــــد  قــ ــابعــــ   وتــ
الموضــــــــــــــوريــة الم واــة مت خطوتيت المتوخ  اتبــاه ــا لتحــدفــد المبــادئ 
العامة للقااون المســـــــــتمدة مت النظُم القااواية الوطنية هل  احو ما بيَّن ا 

، وهي العمليـة التي تنطو  هل  تحـدفـد وجود 4مشــــــــــــــرو  الاســــــــــــــتنتـاج  
مت مبـادئ القـااون مشــــــــــــــترك بيت ملتل  النظم   مومضــــــــــــــمون مبـدإ هـا

د إل   القااواية مي العالم، وتقييم ما إذا  ان مت المم ت اقل المبدإ المحدَّ
النظــام القــااواي الــدولي، و ذا  ــان الأمر  ــذلــ ، مــلأل  إ  مــدط. ومت  
المم ت بالتالي إن فتبيت إن مبدإ ما موجودأ هل  الصــــــــــــعيد الوطني وإن  

منـاســـــــــــــــب للتطبيق مي النظـام القـااواي الـدولي.   غير  فثبـ  م  ذلـ  إاـه
ــذلــ  مت الم م إن تراهي تلــ  العمليــة تنو  النظم القــااوايــة الملتل ــة  ول
ــتر ا  بين ا. وإهرب  هت ترريب ومد  التي ي ون المبدإ العام للقااون مشــــــــــ
بلــدهــا بتنــاول العمليــة الم واــة مت خطوتيت بم يــد مت الت صــــــــــــــيــل مي 

وبانـتراط إن ي ون التحليل المقارن للنظم  6و   5مشـروهي الاسـتنتاجيت  
القــااوايــة الوطنيــة الـذ  يجر  لتقرير وجود مبــدإ مشــــــــــــــترك بيت ملتل   
النظم القااواية مي العالم تحليلا  واســـ  النطات وتمثيليا ، بما يشـــمل نـــت  

، يم ت  6مناطق العالم. ويلار  ومد بلدها إاه، ومقا لمشــرو  الاســتنتاج 
مت النظم القـااوايـة الوطنيـة إل  النظـام القـااواي   تمـدســــــــــــــاقـل مبـدإ هـام م

 الدولي بقدر ما ي ون متوامقا م  ذل  النظام.

، الذ  تم ن  اللجنة مت  7وإنـارة إل  إن مشـرو  الاسـتنتاج  - 30
ال قرة   الجــــدل، فن؛ مي  ــاد  هل  الرغم مت بعض  إاــــه،   1اهتمــ هل  

لتقرير وجود ومضــــــــــــــمون مبدإ مت المبادئ العامة للقااون ربما ي ون قد 

تبلور مي إطار النظام القااواي الدولي، فل م التثب   مت إن جماهة الأمم 
هـذا المبـدإ مبـدإ جوهر  مي النظـام القـااواي الـدولي. وتن؛   بـ نقـد إقرة 

لا تلل بمســ لة ارتمال   1مت مشــرو  الاســتنتاج هل  إن ال قرة  2ال قرة 
وجود مبـادئ إخرط مت المبـادئ العـامـة للقـااون تبلورة مي إطـار النظـام 
القااواي الدولي. وقد بررة اللجنة الشــرط  الرئيســي الذ  يقتضــي الإقرار 

المبـدإ مبـدإ جوهريـا  مي النظـام القـااواي الـدولي هل  إســــــــــــــا  إاـه    ون  ب
مؤيَّد بالممارسة القضائية وممارساة الدول  وإن النظام القااواي الدولي، 
ن اه ن ن إ  اظام قااواي آخر، يجب إن ي ون قادرا هل  توليد مبادئ 

ــة بـه  وإاـه ليس مي ا؛ ال قرة   )ج( مت    1هـامـة للقـااون تكون خـاصــــــــــــ
مت النظام الأســـــــــاســـــــــي لمح مة العدل الدولية إو مي الللفية   38 ادةالم

التـاريليـة لصــــــــــــــيـاغتـه مـا يقصــــــــــــــر مبـادئ القـااون العـامـة هل  المبـادئ 
ــتمدة مت النظم القااواية الوطنية. وقال  إن ومد بلدها لا يم ت إن  المســــــ
فؤيد وجود مبـادئ هامة للقـااون تبلورة مي إطار النظـام القـااواي الدولي 

 إذا  ـان المبـدإ المحـدّد المعني يع س تنو  وتعـدديـة مشــــــــــــــ ـد القـااون  إلا
الدولي المعاصــــــر. ومبدإ المســــــاواة مي الســــــيادة بيت الدول هو إرد هذ  

 المبادئ.

ــطر البحر مت منظور   - 31 ــتوط سـ ــو  ارت ا  مسـ وااتقل  إل  موضـ
اللجنــــــة   تقرير  مي  إُثيرة  هــــــدة  اقــــــاط  هل   وهلقــــــ   الــــــدولي  القــــــااون 

(A/78/10  مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فررـب بـالإقرار بـ ن هنـاك رـاجـة إل ،)
خريطة طريق إكثر وضـــــــورا  مت إجل تلبية توقعاة الدول، بما مي ذل  

ــمون ا ــ ل ومضـــــــ الن ائي لل ريق الدراســـــــــي المعني  لتقريرهند تحدفد نـــــــ
ــتوط ســـطر البحر مت منظور القااون الدولي. وينبغي لل ريق  بارت ا  مسـ
ــاكل العملية الناجمة هت   ــة للمشـــ ــا إن يقترح رلولا ملموســـ ــي إيضـــ الدراســـ
ارت ا  مستوط سطر البحر وإن ي كر مي تقديم بعض الإرناداة العملية 

لأهمال اللجنة بشــ ن هذا الموضــو ،   ائيللدول. وييما فتعلق بالناتج الن 
يقترح ومد بلدها إن فتضـــمت دراســـة  لكل موضـــو  مت المواضـــي  ال ررية 
التي اظر مي ا ال ريق الدراسي، ويررب الومد بالاقتراح الداهي إل  إهداد 
إهلان ت سـير  بشـ ن ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار يم ت إن ي ون  

بيت الدول الأطراع. ويم ت إن فتناول   مســتقبلإســاســا  للم اوضــاة مي ال
ييما فتعلق بارت ا  مســــــــتوط  “الاســــــــتقرار القااواي”هذا الإهلان مســــــــ لة  

ســطر البحر، م  التر ي  هل  خطوط الأســا  والمناطق البحرية. ومي 
ذل  الصـــدد، فررب ومدُ بلدها بالتشـــدفد هل  إهمية مواصـــلة اســـتكشـــاع  

لأ  اتيجة لعمل اللجنة بشــــــ ن هذا  غيمســــــ لة الأراضــــــي المغمورة. وينب
الموضـــــــو  إن تضـــــــمت الحقوت الســـــــيادية للدول هل  مجالات ا البحرية.  
وقال  إن ومد بلدها يشــــــــج  اللجنة هل  اتبا  ا ج متوامن إماو التطوير  
التدريجي، رســـــــــب الاقتضـــــــــاو، ويشـــــــــجع ا  ذل  هل  العمل مي إطار  
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القواهد الدولية القائمة. وينبغي للجنة إيضــــــــا إن ت خذ مي الاهتبار همل 
ال يناة الأخرط، بالنظر إل  ال دع المتمثل مي الاســــــتجابة لارتياجاة  

 الدول الأهضاو.

، قال  إن  “وييما فتعلق بـــــ ”قراراة اللجنة واستنتاجات ا الأخرط  - 32
ومد بلدها يحيط هلما  بقرار اللجنة إدراج موضو  ”الات اقاة الدولية غير  

مي براامج همل ا الحالي وتعييت مقررٍ خاص للموضو .    “المل مة قااواا
 ئيةوثمة مواضـــــي  إخرط ذاة إهمية  بيرة، مثل موضـــــو  الولاية القضـــــا

الجنـــائيـــة العـــالميـــة، لا ت ال مـــدرجـــة مي براـــامج العمـــل الطويـــل الأجـــل 
وينبغي النظر مي إدراج ا مي براامج العمل الحالي للجنة. وإنـــارة إل  
ــة المتعلقة  ــبق إن إهر  هت اهتمامه بتدويت الممارســـــــــ إن ومد بلدها ســـــــــ
ــائيـة العـالميـة ييمـا فتعلق بـالجرائم الجنســــــــــــــيـة   ــة الولايـة القضــــــــــــ بممـارســــــــــــ

 مت إجل سد الثغراة مي هذا الصدد. لجنساايةوا

واســــــــــــــتطردة قـائلـة إن ومـد بلـدهـا فررـب بقرار مريق التلطيط   - 33
إاشـاو ال ريق العامل المعني ببراامج العمل الطويل الأجل ل ترة السـنواة 
ــاليب همل  ــ يل ال ريق العامل المعني ب ســـــــــــ اللمس الحالية و هادة تشـــــــــــ
اللجنة. ويرط الومد مي ة   بيرة مي وض  جدول إهمال دائم لل ريق العامل 

ــاليـب العمـل، وهو يعتبر وضــــــــــــــ  دليـل هملي داخلي هت    نيالمع بـ ســــــــــــ
ــاليب همل اللجنة و جراوات ا إمرا  ريويا  لضـــــــمان الاتســـــــات و م ااية  إســـــ
التنبؤ مي صن  القرار. ويؤيد الومد الاقتراح المشار إليه مي تقرير اللجنة 
ــاليب  ــيت إســـ ب ن يضـــــ  ال ريق العامل اظاما داخليا للجنة مت إجل تحســـ

ما فنبغي إن يشــمل تبســيط تقرير اللجنة هل  احو ما ســبق    هوو همل ا،  
ــا  بتـ فيـد اللجنـة   إن طلبتـه مجموهـة الـدول الأمري يـة. ويررـب الومـد إيضــــــــــــ
لتوصية ال ريق العامل ب ن تُعتم د ممارسة جدفدة لتقديم التقارير فُدرج مي 

ال ريق العــامــل مي تقرير اللجنــة الســــــــــــــنو  إل    ةلاإطــارهــا موج أ لمــداو 
 العامة.  يةالجم

وإخيرا، قال  إن ومد بلدها فؤيد دهوة اللجنة، المشــار إلي ا مي   - 34
  37 بال قرةتقريرها، إل  تقديم تبرهاة للصندوت الاستنمااي المنش  هملا 

لتقـــديم المســــــــــــــــاهـــدة إل  المقرريت    77/103مت قرار الجم يـــة العـــامـــة  
ــندوت   ــاهد الصــــ ــيســــ ــية. وســــ ــاو إمرقت ا الدراســــ ــيت للجنة إو رفســــ اللاصــــ

مي معالجة المســائل ال ي لية التي قد تؤثر ســلبا هل  بعض  ايالاســتنما
إهضـاو اللجنة، ولا سـيما إولن  اأتيت مت الدول الأمري ية ودول الجنو  
ــتتبر    ــيت. وســـ ــبحوا مقرريت خاصـــ الأخرط، الذفت قد فرغبون مي إن يصـــ
ــتنمااي  دليل هل  الت ام ا بالتنو  وبتع ي   ــندوت الاسـ ر ومة بلدها للصـ

ــاهمــة مي همــل اللجنــة وتطوير القــااون     رصتكــامؤ ال مت إجــل المســـــــــــــ
الـدولي. وختمـ   لمت ـا قـائلـة إن ومـد بلـدهـا فررـب بلطط إريـاو الـذ رط 

السـنوية اللامسـة والسـبعيت لإاشـاو اللجنة ويدهو إل  التنو  مي الارت ال 
 بالمناسباة التذ ارية.

)مالطة(  إنــارة إل  موضــو  ”ارت ا  مســتوط   السددي ب  را زر - 35
ــتوط  ــطر البحر مت منظور القااون الدولي“، مقال  إن ارت ا  مســـــــــــ ســـــــــــ
ســــــطر البحر له إثر مبانــــــر هل  الأنــــــلاص والمجتمعاة المحلية مي 
ــدولييت.  ل ت ــدفــدا للســــــــــــــلام والأمت ال جمي  إاحــاو العــالم، ممــا يشــــــــــــــ ــّ

فتعلق بضــــرورة   الة الاســــتقرار والأمت مت النارية القااواية، ترط  وييما
مالطة إاه لا يم ت الارتجاج بارت ا  مسـتوط سـطر البحر باهتبار  تغيرا  
ــيـا  مي الظروع، بـالمعن  المقصــــــــــــــود مي ات ـانيـة ميينـا لقـااون   إســــــــــــــاســــــــــــ
المعاهداة، لغرض إا او معاهدة تنشـــــــــــ  ردودا بحرية إو الااســـــــــــحا  

تقرار الـذ  تتمت  بـه الحـدود البحريـة تتمت  بن س اظـام الاســــــــــــــمن ـا، لأن  
ــرورة الح ا  هل   ــتنتاج م  ضـــــــ ــ  هذا الاســـــــ إ  ردود إخرط. ويتمانـــــــ
ســــــــــــــلامـة ات ـانيـة الأمم المتحـدة لقـااون البحـار وهل  التوامن بيت الحقوت  
والالت اماة المنصـــــوص هلي ا مي هذ  الات انية،  ما فتمانـــــ  م  ولاية 

نظور القااون  ال ريق الدراســي المعني بارت ا  مســتوط ســطر البحر مت م
الدولي التي لا تشــــمل اقتراح تعدفلاة هل  القااون الدولي، بما مي ذل  
الات انية. ول ذا فؤيّد ومدُ بلدها ت فيدا تاما الاقتراح المشــار إليه مي تقرير 

( ب ن يعد ال ريق الدراســـــــي إرنـــــــاداة هملية إو فومر  A/78/10اللجنة )
ــيات ارت ا    ــتقرار القااواي مي ســ رلولا قااواية هملية مت إجل   الة الاســ

 مستوط سطر البحر.  

ومضـــــــ  تقول إن المســـــــائل المتعلقة بارت ا  مســـــــتوط ســـــــطر   - 36
البحر تمس ســـيادة الدول مي الصـــميم، ومت إنـــد هواقب ا ارتمال مقدان 
ــيادة  كيان الدولة. ولا فنبغي ادخار إّ  ج د لكيلا ت قد إ  دولة ذاة ســــــــ
تت ثر ســــــــلامتُ ا الإقليمية بارت ا  مســــــــتوط ســــــــطر البحر إيا  مت رقوق ا  

 ومــة بلـــدهــا هلمـــا  بــالإهلان المتعلق بــالح ـــا  هل  القـــائمـــة. وتحيط ر
المناطق البحرية مي مواج ة ارت ا  مسـتوط سـطر البحر المتصـل بتغير 

،  2021المنـاخ الذ  صــــــــــــــدر هت منتدط ج ر المحيط ال ادئ مي هام  
والذ  يقضي ب ن تظل سارية  دون اقصان المناطق البحرية التي رُددة 

 ومقا لات انية الأمم المتحدة لقااون البحار.وإُبلغ ب ا الأميت العام  

ــي   - 37 ــاســــ ــرطأ إســــ وإردم  قائلة إن مالطة ترط إن وجود الإقليم نــــ
ل يام الدولة وإن الســيادة تشــير إل   امل الإقليم اللاضــ  لســيطرة الدولة 
وليس إل  الإقليم البر  ورـــد . وبـــالتــــالي، مـــلأن الإقليم المغمور ج ئيـــا  

كليا بســــبب ارت ا  مســــتوط ســــطر البحر لا فنبغي اهتبار  إقليما  غير   إو
موجود. وتتوق  مالطة إن فتطرت ال ريقُ الدراســــــي إل  هذ  المســــــ لة مي 
تقرير  الن ـائي المورـد، وهي تؤمت إيمـااـا راســــــــــــــلـا بصــــــــــــــحـة الامتراض 
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الأساسي القائل باستمرارية  يان الدولة  ما إكدته اللجنة مي تقريرها هت 
 (.  A/77/10إهمال دورت ا الثالثة والسبعيت )

واختتمـ   لمت ـا قـائلـة إن مـالطـة، بـاهتبـارهـا دولـة  ج ريـة، تظـل   - 38
ملت مة بضــمان إمســاح المجال لأصــواة الدول والشــعو  الأكثر تضــررا  
مت خطر ارت ا  مســــــــــتوط ســــــــــطر البحر ودهم ا، وب  الة الح ا  هل  
الســلام والأمت مي المحيطاة والبحار. وهي تتطل  إل  إصــدار ال يناة 

ة متـاواهـا بشــــــــــــــ ن الالت امـاة القـااوايـة للـدول ييمـا فتعلق الإقليميـة والعـالميـ
بتغير المناخ، وت مل إن تســـــ م هذ  ال تاوط مي همل اللجنة بلصـــــوص  

 هذا الموضو .

)كولومبيا(  قال  إن ومد بلدها فررب   السدي ب سدوواو راميريز - 39
ــة لجنـة القـااون الـدولي مي دورت ـا الرابعـة  بـانــــــــــــــتراك امرإتيت مي رئـاســــــــــــ
والســــــبعيت وي مل إن فتول  الم يد والم يد مت النســــــاو رئاســــــة  اللجنة مي 
ــ ”قراراة اللجنة واستنتاجات ا الأخرط“، فررب   ـــ ـــ ـــ المستقبل. وييما فتعلق بـ

ــو  ”ا لات اقاة الدولية غير المل زمة قااواا“ مي براامج الومد بلأدراج موضــــ
العمل الحالي للجنة  ما فررب بتعييت مقررٍ خاص للموضو . وإضام   
إن لدط  ولومبيا خبرة  واســـعة ذاة صـــلة بالموضـــو  وهي هل  اســـتعداد 
 لإطلا  المقرر اللـاص واللجنـة هلي ـا. وإهربـ  هت ترريـب ومـد بلـدهـا
ــاو ال ريق العـامـل المعني ببراـامج العمـل الطويـل الأجـل   ــا بـلأاشــــــــــــ إيضــــــــــــ
وبلأهادة تشـــــــ يل ال ريق العامل المعني ب ســـــــاليب همل اللجنة. مســـــــوع  
يســـــــــــــ م  لا ال ريقيت العامليت مي تحســـــــــــــيت هلاقة لجنة القااون الدولي 
باللجنة السـادسـة، وسـي يدان مت الحوار والتنسـيق بين ما بشـ ن المواضـي   

مي براــامج العمــل الطويــل الأجــل وطبيعــة اواتج لجنــة القــااون   المــدرجــة
الدولي، وســـــــــيتيحان متابعة الملرجاة الجار  اســـــــــتعراضـــــــــ ا راليا  مي 

 اللجنة السادسة.

وااتقل  إل  موضـــــو  ”المبادئ العامة للقااون“، مقال  إن ومد   - 40
بلدها سـيقدم تعليقاة خطية هل  مشـاري  الاسـتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ 
العــامــة للقــااون التي اهتمــدت ــا لجنــة القــااون الــدولي مي القراوة الأول . 
  ويعت م الومد، بصـ ة خاصـة، التعليق هل  م  وم المبادئ العامة للقااون 
المتبلورة مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي. مــالقلق يســـــــــــــــاور  إماو إوجــه 
ــائل الارتياطية  التبافت المحتملة بيت الن ج الذ  تتبعه اللجنة إماو الوســــــــ

 8لتقرير المبادئ العامة للقااون هل  احو ما ترد مي مشــرو  الاســتنتاج  
)ال قه( وبيت  9اج )قراراة المحاكم وال يناة القضــائية( ومشــرو  الاســتنت

همل ا بش ن موضو  ”الوسائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي“. 
ومي هذا الصـدد، فنبغي للجنة إن تتوخ  الحذر الشـدفد مي همل ا بشـ ن  

 كلا الموضوهيت تجنبا  لأ  تناقضاة بين ما.

ــتنتاج   - 41 ــرو  الاســـ )وظائ  المبادئ العامة   10وييما فتعلق بمشـــ
للقـااون(، إنـــــــــــــــارة إل  إن ومـد بلـدهـا غير مقتن  بصــــــــــــــحـة القول بـ ن 
المبادئ العامة للقااون فُلج  إلي ا إســـــــــاســـــــــا  هندما لا تحل قواهد القااون  
ــ لة معينة رلا   ليا  إو ج ئيا . مالنظام الأســــــــــاســــــــــي  الدولي الأخرط مســــــــ

ــادر القااون الدولي. لمح مة العد ل الدولية لا يحدّد إ  تراتبية بيت مصــــــ
ــد الثغراة  ــتلدم المبادئ العامة للقااون لســــــ و ون بعض المحاكم قد اســــــ
مي ظــل ظروع معينــة لا فؤثر هل  الطبيعــة القــااوايــة للمبــادئ العــامــة 

ومعاملة المبادئ العامة للقااون باهتبارها  للقااون  مصـدر مسـتقل للقااون.  
ــ اا للقااون يم ت إن تترتب هليه هواقب وخيمة، مقد يشـــــّ    م  صـــــدرا إقل نـــ

 ذل  مي طبيعة تل  المبادئ  مصدر مستقل ورئيسي للقااون الدولي.  

وااتقل  إل  موضــو  ”ارت ا  مســتوط ســطر البحر مت منظور   - 42
مقــــالــــ  إن دول الجنو  فنبغي إن تقــــدّم م يــــدا مت   الــــدولي“،  القــــااون 
الإسـ اماة مي همل اللجنة المتعلق بمسـائل هل  هذا القدر مت الأهمية 

 ولومبيا، مت جااب ا، هل  إهداد تعليقاة الحاســـــمة لمســـــتقبل ا. وتع    
خطية نــاملة بشــ ن هذا الموضــو  تشــمل إســ اماة مت جمي  الســلطاة  

 الح ومية المعنية.

  A/CN.4/761وإنارة إل  النطات الواس  للورقة الإضايية ) - 43
( لورقة المسـائل الأول  التي إهدها الرئيسـان A/CN.4/761/Add.1و 

ــطر البحر مت   ــتوط ســــ ــي المعني بارت ا  مســــ ــار ان لل ريق الدراســــ المشــــ
منظور القااون الدولي، مقال  إن ومد بلدها يشـــــــــــعر بالقلق لأاه لم فتبق 
ــية مي  ــائل رئيســـ ــة مســـ للجنة القااون الدولي ســـــوط دورتيت اثنتيت لمناقشـــ

اجة إل  رســم. وإضــام ، مي هذا الصــدد، إن القااون الدولي لا ت ال بح
اطات همل ال ريق الدراســــي مي المســــتقبل، هل  النحو المبيت مي تقرير 

(، واس أ جدا وسيضر ب ذا العمل. وهلاوة هل  ذل ، A/78/10اللجنة )
مــلأن  ولومبيــا، رغم  وا ــا مــدامعــا  قويــا  هت الت ســــــــــــــير التطور  للقــااون  
د التطوير التــدريجي للقــااون الــدولي، ترط إن ات ــانيــة  الــدولي وبلــدا  فؤيــّ
ــنلة  ــمت إجاباة هل  جمي  الأســـــــــ الأمم المتحدة لقااون البحار لا تتضـــــــــ

ارت ا  مســـــتوط ســـــطر البحر المعروضـــــة راليا  هل    المتعلقة بموضـــــو 
ال ريق الــدراســــــــــــــي. ومت ثم، فنبغي للجنــة إن تــ خــذ مي الاهتبــار جمي   
ــلة، بما مي ذل  الصــــــــ وك الأخرط  ــادر القااون الدولي ذاة الصــــــ مصــــــ
المتعلقــة بقــااون البحــار والقــااون العرمي والمبــادئ العــامــة للقــااون، مت  

ية هل  هذ  الأســـــــــنلة. ومت الضـــــــــرور ،  إجل تقديم إجاباة وايية ومجد
بطبيعة الحال، إن تكون هذ  المصـــــــادر متوامقة  م  الات انية وينبغي إن 
لـة ل ـا مي الحـالاة التي تعج  مي ـا  ــاييـة إو م مزّ تُعت بر مصــــــــــــــادر إضــــــــــــ

 الات انية هت سد جمي  الثغراة.

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/761
https://undocs.org/ar/A/CN.4/761/Add.1
https://undocs.org/ar/A/78/10
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وتابع  قائلة إن ومد بلدها يســـــــــاور  القلق لأن العدفد مت اقاط   - 44
د  الأســـــا  وخطوط الأســـــا ، و ذل  الحدود البحرية بيت الدول، لم تحدَّ
بعد. ولذا يجب إن يضمت إ   توامق مي اأراو فنش  للح ا  هل  الحدود 
البحرية القائمة المواماة  بيت الشــــــــواغل المتعلقة بارت ا  مســــــــتوط ســــــــطر  

ر وضــــــــــــــرورة نيـام الدول بتعييت ردودها البحرية ومقـا لقـااون البحـار البح
 السار .  

واختتمــ   لمت ــا قــائلــة إن الأهم ممــا ســــــــــــــبق إن اتــائج همــل   - 45
دة  اللجنة بشــــــ ن هذا الموضــــــو  فنبغي إن تقدّم مســــــاهدة واضــــــحة ومحدَّ
ــاور ومـد بلـدهـا القلق إماو الطبيعـة  للـدول. ومي هـذا اللصــــــــــــــوص، يســــــــــــ
ــدر  لجنة القااون الدولي. وقد ي ون   ــتصــــ القااواية للناتج الن ائي الذ  ســــ

ية ال ريق الدراســــــي بحيث ي ون الناتج الن ائي مت المناســــــب توســــــي  ولا
مـائـدة وإهميـة ر يقيتيت للقـااون الـدولي بصــــــــــــــ ـة هـامـة ولقـااون البحـار  ذا

بص ة خاصة، هل  احو يم زّت الدول مت اتلاذ تدابير ملموسة للتصد  
 أثار ارت ا  مستوط سطر البحر.

)ولاياة مي رواي يا الموردة(  إنـار إل  موضـو     السدي  ليبو   - 46
”المبادئ العامة للقااون“، مقال إن ومد بلد  فنو  باهتماد اللجنة مشــــــاري   
الاســـــــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة للقااون مي القراوة الأول . ويؤيد 
ــتنتاج يقر بتبلور مبادئ هامة للقااون مي إطار   ــرو  اســــ الومد إدراج مشــــ

القااواي الدولي، ولكنه فوجه الااتبا  إل  صـــــعوبة م م المقصـــــود  النظام 
ب ون هــذ  المبــادئ ”مبــادئ جوهريــة“ مي النظــام القــااواي الــدولي. وهو  
ــير اللجنة إاه لا توجد تراتبية رســــــــمية بيت المبادئ العامة  فررب بتوضــــــ

  38ي المادة للقااون وغيرها مت مصــــــــــــادر القااون الدولي الوارد بياا ا م
 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية. 

وإضــــــاع إن ومد بلد  يشــــــير إل  ما تتســــــم به القواايت العريية   - 47
ــلية والمجتمعاة   ــلة التي تعتمدها الشــــعو  الأصــ والممارســــاة ذاة الصــ
ــبة لنظُم قااواية وطنية متعددة وللنظام القااواي  المحلية مت إهمية بالنســــــ

مت مشــــــــــــــرو     3الـدولي. ومي هـذا الصـــــــــــــــدد، يحيط الومـد هلمـا  بـال قرة  
بالشــرح المرتبط ب ا الذ  تحدّد ييه اللجنة ”المواد الأخرط و   5الاســتنتاج 

ذاة الصــلة“ باهتبارها ج وا مت التحليل المقارن للنظم القااواية الوطنية 
الذ  فتعيت إجراف  مت إجل تقرير وجود مبدإ مشــــترك بيت ملتل  النظُم 

هذ  القااواية مي العالم. وهل  النحو المبيت مي الشــرح، يم ت إن تشــمل 
ــاملا للقواايت  المواد القــااون  العرمي الــذ  ي  مــه ومــدُ بلــد  بــاهتبــار  نـــــــــــــ
العريية والممارســــــــــاة ذاة الصــــــــــلة التي تعتمدها الشــــــــــعو  الأصــــــــــلية  
والمجتمعـــاة المحليـــة مي ملتل  إاحـــاو منطقـــة المحيط ال ـــادئ ومي 

 مناطق إخرط مت العالم.

ــا لمشــــــــــــــرو    - 48 ــة تشــــــــــــــير، مي نــــــــــــــرر ـ ــائلا إن اللجنـ وإردع قـ
، إل  إن المن جية المســـــتلدمة لتقرير ما إذا  ان مبدإ هام 7 الاســـــتنتاج

مت مبــادئ القــااون مبــدإ جوهريــا  مي النظــام القــااواي الــدولي تشــــــــــــــــابــه  
المن جيـة  المنطبقـة هنـد تحـدفـد المبـادئ العـامـة للقـااون المســــــــــــــتمـدة مت 

 5و  4النظُم القااواية الوطنية هل  احو ما تبيزّن ا مشـاري  الاسـتنتاجاة  
ويرط ومـد بلـد  إن من جيـة تقرير مـا إذا  ـان مبـدإ هـام مت مبـادئ   .6و  

القااون جوهريا مي النظام القااواي الدولي تشمل اللجوو إل  ”مواد إخرط 
تم  بصــــــلة للقااون التعاهد  وقراراة المحاكم الدولية،  ذاة صــــــلة“ لا

ــتنتاج  3ار الن ج المبيت مي ال قرة هل  غر  ــرو  الاسـ . وبالتالي 5مت مشـ
 إو الشرح المرمق به تب عا  لذل . 7فنبغي تن ير مشرو  الاستنتاج 

وااتقل إل  موضــــو  ”ارت ا  مســــتوط ســــطر البحر مت منظور   - 49
القااون الدولي“، مقال بلصـوص مسـ لة ”الاسـتقرار القااواي“ ييما فتعلق 
بارت ا  مســــــــــــــتوط ســــــــــــــطر البحر، م  التر ي  هل  خطوط الأســــــــــــــا   
والمناطق البحرية، إن ومد بلد  فود إن يسلط الضوو هل  الإنارة الواردة 

( إل  إهلااي منتـدط ج ر المحيط ال ـادئ A/78/10مي تقرير اللجنـة )
واللذفت إُكد   2021وتحال  الدول الج رية الصــــغيرة الصــــادريت مي هام  

مي ما إن ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار لا ت رض الت اما  صـــــــــــريحا   
فوجـب إبقـاو خطوط الأســــــــــــــا  والحـدود اللـارجيـة للمنـاطق البحريـة قيـد 

إو قوائم الإرــداثيــاة الجغراييــة بعــد    الاســــــــــــــتعراض إو بتحــدفــث اللرائط
إفداه ـا لدط الأميت العـام. وقد ات ق جاابأ  بير مت المجتم  الدولي م   
ــااون  ــة القـ ــا ورد مي تقرير لجنـ ــاد الإهلاايت. و مـ ــد اهتمـ ــذا الرإ  بعـ هـ
ــير   ــيلة  لت سـ ــلة يم ت اتلاذها وسـ ــةأ لارقة وذاة صـ الدولي، توجد ممارسـ

ــا فت ق م  إهلااي ــة بمـ ــانيـ ــادئ وتحـــال     الات ـ منتـــدط ج ر المحيط ال ـ
الدول الج رية الصـغيرة  بل وربما تكون هناك ات اقاة لارقة إُبرم  مي 
هذا الصـــــــــدد، هل  الأقل بيت الدول التي اهتمدة الإهلاايت. وردا  هل  
ملارظة الرئيس المشــارك لل ريق الدراســي المعني بارت ا  مســتوط ســطر  

ــار إلي ــا مي ال قرة  البحر مت منظور القــااون الــدولي، ا مت    161لمشـــــــــــــ
ــة الدول بالنظر إل   تقرير اللجنة، وم ادها إن مت الصــــعب تقييم ممارســ
قرار بعض الــدول هــدم تحــدفــث الإرــداثيــاة إو اللرائط المودهــة لــدط  
الأميت العــام، فود ومــد بلــد  إن فؤ ــد إن الامتنــا  هت إتيــان معــل يُعت بر 

ر هذا الا ر بلأهلاااة هامة ممارســـــــــة، لا ســـــــــيما هندما ي ســـــــــَّ متنا  ويبرَّ
تســــــــــــــتنـد إل  القـااون مثـل إهلااي منتـدط ج ر المحيط ال ـادئ وتحـال   
ــدان اتجا  اية الدول إل   الدول الج رية الصـــغيرة. م ذان الإهلااان يجسـ
تطبيق سـيادت ا، مي مواج ة ارت ا  مسـتوط سـطر البحر المتصـل بتغير 

يمـــا فتعلق بلطوط  المنـــاخ، مت إجـــل الإبقـــاو هل  الوضــــــــــــــ  الراهت ي
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ــا  والحـدود اللـارجيـة للمنـاطق البحريـة التي إودهـ  المعلومـاة   الأســــــــــــ
 اللاصة ب ا لدط الأميت العام.

التي إثيرة مي   - 50 ــة  النقطــ ــد  فت ق م   بلــ قــــائلا إن ومــــد  وتــــاب  
مت تقرير اللجنة وهي إن مبدإ تقرير المصــــــير يعني ضــــــمنا    170 ال قرة
فنبغي للدول إن ت قد رق ا مي الســــــــــــــلامة الإقليمية إو ســــــــــــــيادت ا  إاه لا

الدائمـة هل  مواردها الطبي يـة، بما مي ا الموارد الطبي ية البحرية، اتيجة  
لارت ا  مسـتوط سـطر البحر المتصـل بتغير المناخ. وتنطبق هذ  النقطة 
هل  جمي  جوااب همل اللجنة بشـــــــــ ن ارت ا  مســـــــــتوط ســـــــــطر البحر،  

 هل  المسائل المتصلة بقااون البحار محسب. لا

ــل مقال إن ومد بلد  فؤيّد اأراو التي هبر هن ا بعض   - 51 ــترســ واســ
ــا هليه  ــلوبا منصـــوصـ ــاو اللجنة وم ادها إن الإاصـــاع، باهتبار  إسـ إهضـ
ــة   ــايـ ــل رمـ ــه مت إجـ ــة، فنبغي تطبيقـ ــدالـ ــدولي لتحقيق العـ الـ ــااون  مي القـ
الحقوت والاســـــتحقاقاة البحرية القائمة مت ارت ا  مســـــتوط ســـــطر البحر 

اخ. والدول الج رية الصـــــــــغيرة النامية، مثل ولاياة المتصـــــــــل بتغير المن
مي رواي يا الموردة، معرضــةأ بصــ ة خاصــة للتضــرر مت ارت ا  مســتوط 
ســــــــطر البحر ولكن ا لا تتحمل ســــــــوط الحد الأدا  مت المســــــــؤولية هت  
التســبب ييه. وهي، مي هذا الســيات، دول متضــررة بشــ ل خاص، ومبدإ 

 الإاصاع فؤيد مصالح ا.

وإضــــــــــاع قائلا إن ومد بلد  ي رر الملارظة الواردة مي الورقة  - 52
( لورقة المسـائل الأول  بشـ ن ارت ا  مسـتوط A/CN.4/761الإضـايية )

سطر البحر مت منظور القااون الدولي، التي إهدها الرئيسان المشار ان  
لل ريق الدراســـــي المعني بالموضـــــو ، وهي إن مبدإ الســـــيادة الدائمة هل  
الموارد الطبي يـة مبـدإ مت مبـادئ القـااون الـدولي العرمي إدط دورا ريويـا 

صير والتنمية الاقتصادية للبلدان النامية وإاه فنطبق  مي تحقيق تقرير الم
هل  الموارد البحرية والموارد البرية هل  رد ســواو. و ما إت  مي الورقة 
الإضــــــايية، فتعارض مقدان الموارد البحرية جراو ارت ا  مســــــتوط ســــــطر  
البحر المتصــل بتغير المناخ م  هذا المبدإ، مي ريت فتســق معه اللجوو 

ــتحقاقاة المتعلقة بتل  الموارد.  إل  القااون   للح ا  هل  الحقوت والاســــــــــ
ــااواي  القــ الاســــــــــــــتقرار  ــة  ــا    ــ ــدولي فرجر همومــ الــ ــااون  القــ إن  والواق  

فتصل بسيادة الدولة واطات تل  السيادة بعد إقرارها بصورة قااواية،  ييما
 بما مي ذل  ما فتعلق بالسيادة الدائمة هل  الموارد الطبي ية.

واختتم  لمتـــه قـــائلا إن هل  المجتم  الـــدولي إن يحتر  مت   - 53
وصــــــ  ارت ا  مســــــتوط ســــــطر البحر المتصــــــل بتغير المناخ ب اه يمثل 
ــالحقوت   ــدولــــة وبــ الــ ــان  ــاســــــــــــــتمراريــــة  يــ بــ فتعلق  ــا  ــا  ييمــ ــدا  وجوديــ ــدفــ ت ــ
هة  ــا  والمناطق البحرية المود  ــنة هت خطوط الأســ ــتحقاقاة النانــ والاســ

ــتوط  ــة ب ا لدط الأميت العام. ملنت  ان ارت ا  مســـــــــ المعلوماة اللاصـــــــــ
ل بـال عـل ت ـدفـدا  وجوديـا  بـالمعن  الحرمي للكلمـة،   ســــــــــــــطر البحر يشــــــــــــــ ـّ

سـيما بالنسـبة للج ر المرجااية والج ر المنل ضة وس اا ا المعرضيت   لا
ــلبية الناجمة هت اابعاثاة غاماة الدمينة   ــدة للتضـــــرر مت اأثار الســـ بشـــ

الت دفد من صـــــــــــل هت الاهتباراة القااواية   البشـــــــــــرية المنشـــــــــــ ، ملأنّ هذا
الصلة بالموضو . و ما تش د به المجموهة المت افدة مت ممارساة  ذاة

الــدول التي جمعت ــا اللجنــة، فبــدو إن المجتم  الــدولي فلت  رول الرإ  
القـــائـــل بـــ ن القـــااون الـــدولي يحمي الـــدول مت التعرض للت ـــدفـــد بمعنـــا  
ــتوط ســــــطر البحر، هل  الأقل ييما فتعلق  القااواي مت جراو ارت ا  مســــ

ــائل  ــج   بالمســــــــــ ــلة بقااون البحار و يان الدولة. وومد بلد  يشــــــــــ المتصــــــــــ
ــلــــة التميي  بيت  الـــدولي هل  مواصــــــــــــ الـــدولي ولجنــــة القــــااون  المجتم  
الت ــدفــداة الوجوديــة المــاديــة والاهتبــاراة القــااوايــة ييمــا فتعلق بــارت ــا   

 .مستوط سطر البحر المتصل بتغير المناخ

)مالي يا(  تناول موضـو  ”المبادئ العامة للقااون“    السدي  ممر - 54
ــتنتاج  ــتنتاجاة   6مقال، ييما فتعلق بمشـــــــــرو  الاســـــــ ــاري  الاســـــــ مت مشـــــــ

ــة مي القراوة   ــا اللجنـ ــدت ـ ــااون التي اهتمـ ــة للقـ ــامـ ــادئ العـ ــالمبـ ــة بـ المتعلقـ
الأول ، إن الاختبـار  الـذ  فتير تقرير مـا إذا  ـان المبـدإ المشــــــــــــــترك بيت 

ــاا ــدولي ملتل  النظم القـ ــااواي الـ ــام القـ ــالم فتوامق م  النظـ ــة مي العـ وايـ
ــيدا   ــا  إل  قواهد مقبولة هالميا يم ت اهتبارها تجســــ فنبغي إن يُجرط نياســــ
لل ي ل الأســـــــــاســـــــــي للنظام القااواي الدولي. ماختبار التوامق م مأ لتقرير 

ام  المبــدإ المعمول بــه مي الســــــــــــــيــات المحلي الــذ  فتعيت اقلــه إل  النظــ
القـااواي الدولي. وهنـد تقرير إّ  المبادئ العامة للقااون المســــــــــــــتمدة مت  
قراراة المحـاكم إو ال ينـاة القضـــــــــــــــائيـة المحليـة يم ت اقلـه إل  النظـام  
القااواي الدولي، يجب مراهاة العوامل ذاة الصــــــــــلة مثل اختلاع النظم 

توامق بحـذر القـااوايـة الوطنيـة مي العـالم وتنوه ـا. وينبغي إجراو اختبـار ال
لكي فتســن  تحدفد المســائل التي تثيرها الدول، مثل ما إذا  ان المبدإ قد 
إقرته جماهة الأمم، والمسـائل المتصـلة بمعاهداة معينة إو قواهد هريية 

 إو ص وك دولية إخرط.  

مشــــــــــــــروهي   - 55 اهتمـــــاد  فؤيـــــد  بلـــــد   ومـــــد  إن  قـــــائلا  وإضــــــــــــــــــاع 
ــائيـة( و    8 الاســــــــــــــتنتـاجيت )ال قـه(.    9)قراراة المحـاكم وال ينـاة القضــــــــــــ

، ملنت  ان هناك توامقأ بيت الدول 10ييما فتعلق بمشـرو  الاسـتنتاج   إما
ــاو هل  إن المبـادئ العـامـة للقـااون تؤد  ا س الوظـائ  التي  الأهضــــــــــــ
تؤدف ا المصــادر الأخرط للقااون الدولي ولا تقتصــر بالضــرورة هل  ســد 
الثغراة، يجــب توخي الحــذر هنــد تقرير طبيعــة المبــادئ العــامــة للقــااون 

ــائـــل التي تُطرح هل  المحـــاكم وال ينـــاة  ومـــدط اا طبـــاق ـــا هل  المســــــــــــــ
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ــائية الدولية. وييما ــتنتاج  القضــــ )العلاقة بيت   11فتصــــــل بمشــــــرو  الاســــ
المبـادئ العـامـة للقـااون والمعـاهـداة والقـااون الـدولي العرمي(، فؤيـّد ومـد  
د مبـدإ مت المبـادئ العـامـة للقـااون بـالتوام   بلـد  الرإ  القـائـل بـ اـه قـد فوجـ 

مي القااون الدولي العرمي ل ا ا س المضــــــمون   م  قاهدةٍ مي معاهدة إو
إو مضــمون مشــابه. وم  ذل ، فنبغي الاهتراع ب ن اشــوو مبدإ هام مت  
مبـادئ القـااون فتوق  هل  توامقـه م   ـل معـاهـدة وقـاهـدة هرييـة قـائمـة 
مي الســـــــــــيات الذ  يُطبَّق ييه. وومد بلد  يحت   بالحق مي الإدلاو بم يد  

ــاري    ــيقدم تعليقاته و مت البياااة بشــــ ن مشــ ــتنتاجاة، وســ ملارظاته  الاســ
 ااون الأول/ديســــــــمبر   1اللطية مي غضــــــــون الأجل المقرر لذل  وهو  

. ومي هذا الصــدد، يطلب الومد إل  الأميت العام إن يقوم بتجمي  2024
 تعليقاة الدول الأهضاو وملارظات ا ويعمّم ا مي الوق  المناسب.

وييما فتعلق بموضـــو  ”ارت ا  مســـتوط ســـطر البحر مت منظور   - 56
القااون الدولي“، قال إن مالي يا تشــاطر هدة دول إهضــاو رإف ا القائل ب ن 
ات ــانيــة الأمم المتحــدة لقــااون البحــار ليس مي ــا مــا فل زم الــدول الأطراع  

تجميد   بتحدفث خطوط الأســــــا  اللاصــــــة بمناطق ا البحرية إو ما يحظر 
خطوط الأســــــا  هذ . ولما  اا  المناقشــــــة بشــــــ ن ما إذا  اا  خطوط  
الأسا  ثابتة  إم متحر ة لا ت ال جارية، يقترح ومد بلد  إن فبحث ال ريقُ 
الدراســي المعني بارت ا  مســتوط ســطر البحر مت منظور القااون الدولي 

ط سـطر  إم ااية نيام الدول الأهضـاو المتضـررة مبانـرة  مت ارت ا  مسـتو 
حر بتجميد خطوط الأســــــــا  اللاصــــــــة ب ا هل  إســــــــا  الإرداثياة  الب
اللرائط المودهة لدط الأميت العام. وينبغي إيضـــا إن فواصـــل ال ريق  إو

الـدراســــــــــــــي تحليـل اأثـار القـااوايـة والعمليـة المترتبـة هل  اهتمـاد الـدول 
ــاو هل  الإرداثياة إو اللرائط المودهة لدط الأميت العام وهل    الأهضــ
ــتقرار القااواي  ــارلية القائمة مت قبل مت إجل   الة الاســــــــ اللطوط الســــــــ

لمنـاطق البحريـة. ومي إطـار هـذا التحليـل، يم ت لل ريق الـدراســــــــــــــي إن ل
فنظر  مي مســـــــــــــــ لـة مـا إذا  ـان يحق للـدول الأهضـــــــــــــــاو إن تعوّل هل  
ــة ب ا إو إن تبرّر إ  تدابير تتلذها  ــا  اللاصــ ــتمرارية خطوط الأســ اســ

ســـــطر البحر، دون اتلاذ إ  إجراو مت قبيل   للتصـــــد  لارت ا  مســـــتوط 
ــر الإرداثياة إو اللرائط المودهة لدط الأميت العام إو إبرام ات اقاة  اشـــ

 بش ن الحدود.

واســتطرد قائلا إن ومد بلد ، و نْ  ان لا يقلل مت نــ ن اللطر   - 57
الذ  ف دد سـوارل الدول الأهضـاو المتضـررة مبانـرة  مت ارت ا  مسـتوط 
ســـطر البحر المتصـــل بتغير المناخ، يعتقد إاه فنبغي إلا يُســـتغل ارت ا   
مســــــتوط ســــــطر البحر لإضــــــ او الشــــــررية هل  التدابير المتلذة للح ا   

البحرية دون إجراو تقييم هلمي موثوت به فؤّ د الملاطر    هل  المجالاة

المطرورـة. ومي الحـالاة التي لا تتوامر مي ـا هـذ  الأدلـة العلميـة، يم ت  
إيضــا إن تصــبر مســ لة مشــرورية التدابير التي تتلذها الدول الأهضــاو 
لمواج ة ملاطر ارت ا  مســـــــتوط ســـــــطر البحر مدهاة للقلق بالنظر إل  

ــتمرارية المناطق البحرية. مالتدابير التي تتلذها إثرها الم حتمل هل  اســــــــ
ــبة  وإن   ــوارل ا لا بد إن تكون متناســـــــ ــاو للح ا  هل  ســـــــ الدول الأهضـــــــ
تتصـدط للملاطر الملحة. وإ  تدابير ترمي إل  توسـي  السـوارل بذريعة  
التصـــــــــد  لارت ا  مســـــــــتوط ســـــــــطر البحر هي تدابير ت دد الاســـــــــتقرار 

ال للمنـــــاطق  ســــــــــــــيمـــــا القـــــااواي  الن ا ، لا  إل   تؤد   إن  بحريـــــة ويم ت 
فتعلق بــالمنــاطق التي لم تُعيَّت رــدودهــا بعــد. ولــذلــ  مت الم م إن  ييمــا

فنظر ال ريق الـدراســــــــــــــي مي مشــــــــــــــروريـة التـدابير المتلـذة للح ـا  هل  
السـوارل. ومي هذا السـيات، فنبغي لل ريق الدراسـي إن يعد رلولا  ملموسـة  

ج  ا الدول المتضـــــــــــررة مبانـــــــــــرة مت ارت ا   للمشـــــــــــاكل العملية التي توا
ــيراة المم نة للات انية  مســــــــــتوط ســــــــــطر البحر، لا إن فنظر مي الت ســــــــ

 يعد مقترراة لتعدفل ا. إو

)كرواتيا(  إنــــــــارة إل  موضــــــــو     السدددددي ب  ي ويا ميسدددددار  - 58
”المبـادئ العـامـة للقـااون“، مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فؤيّـد اتبـا  ا ج رـذر هنـد 
مناقشــــــة منة المبادئ العامة للقااون المثيرة للجدل وهي تل  المتبلورة مي 
إطـــار النظـــام القـــااواي الـــدولي، ريـــث إن مق ـــاو القـــااون الـــدولي فرون  

ــرة مي إطار  هموما  إن المبادئ العامة للق ااون لا يم ت إن تتبلور مبانــــــــ
النظام القااواي الدولي. ويجب بذل ج ود إضــايية للاســتمرار مي دراســة 
ــائـل المتب يـة المتعلقـة بتلـ  ال نـة بـالـذاة ومواصــــــــــــــلـة ت صــــــــــــــيل ـا  المســــــــــــ
و يضـــــــــار ا. وينبغي، مي ذل  الصـــــــــدد، التميي  بوضـــــــــوح بيت المبادئ 

ــادر القـااون الـدولي الأخرط، ولا ســــــــــــــيمـا القـااون العـامـة للقـا اون ومصــــــــــــ
 العرمي.

ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة   - 59 ــاري  الاســـــ وييما فتعلق بمشـــــ
للقـااون التي اهتمـدت ـا اللجنـةُ مي القراوة الأول ، قـالـ  إن ومـد بلـدهـا فرط 

)تحدفد المبادئ العامة  7مت مشـــــــرو  الاســـــــتنتاج   2إن صـــــــياغة ال قرة 
  للقااون المتبلورة مي إطار النظام القااواي الدولي( لا ت ال غير واضــــحة 
وتتطلب م يدا  مت النظر. وليس مت الواضـــــــر، هل  وجه اللصـــــــوص،  

مبادئ إخرط مت المبادئ العامة للقااون“. ممت الم م ”المقصــــــــود ب بارة  
د بوضـــــوح العناصـــــر اللاممة للاهتراع بالمبادئ العامة المتبلورة   إن تحدَّ
مي إطار النظام القااواي الدولي. وهناك راجة إيضــــــــا إل  توضــــــــيحاة 

ــ ــي إل  القول بعدم إضــــ ــتنتاج خاط  ي ضــــ ايية لت اد  الللوص إل  اســــ
وجود مروت بيت المبــادئ العــامــة للقــااون والقــااون العرمي. وبــالنظر إل  

فن؛ هل  إن القراراة الصـــــادرة هت المحاكم   8إن مشـــــرو  الاســـــتنتاج 
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وال يناة القضــائية الدولية، ولا ســيما مح مة العدل الدولية، بشــ ن وجود 
المبادئ العامة للقااون ومضــــــموا ا تشــــــّ ل وســــــيلة  ارتياطية لتقرير تل  
المبادئ، تجدر الإنـــــــــــارة إل  إن رياد واســـــــــــتقلالية آلياة ال صـــــــــــل مي 
القضـايا مبدآن راسـمان مت المبادئ العامة للقااون وهنصـرأ إسـاسـي مت  

 ناصر سيادة القااون هل  الصعيدفت الوطني والدولي.  ه

 10واسـتطردة قائلة إاه هل  الرغم مت إن مشـرو  الاسـتنتاج  - 60
د الممارســــة بشــــ ل صــــحير، ملأن   )وظائ  المبادئ العامة للقااون( يجســــّ
صــــــــياغته يم ت إن تؤد  إل  اســــــــتنتاج خاط  م اد  إن مر    المبادئ 
ل المعــاهــداة والقــااون الــدولي  العــامــة للقــااون  وســــــــــــــيلــة ارتيــاطيــة تكمــّ

عُه قاه دة التراتبية، لا قاهدة التلصي؛. ولما  اا  المبادئ العرمي مرجز
العــامــة للقــااون هي قواهــد هــامــة، مــلأا ــا تُطبّق مي إروال اــادرة مقــاراــة  
بــالمعــاهــداة وإر ــام القــااون الــدولي العرمي التي تُعــد قواهــد خــاصـــــــــــــــة. 
ولذل  ليس هناك إّ  هلاقة تراتبية بيت المبادئ العامة للقااون ومصادر  

ــي؛.  القااو  ــر  بدلا مت ذل  قاهدة التلصـــــــــ ن الدولي الأخرط  بل تســـــــــ
لم ي ت الأمر  ـذلـ ، لكـااـ  المبـادئ العـامـة للقـااون قـد إُدرجـ  مي  ولو

 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية. 38)د( مت المادة  1ال قرة 

ــو   - 61 ــ  تقول، ييما فتعلق بموضـــ ــتوط ســـــطر  ”ومضـــ ارت ا  مســـ
، إن ومـد بلـدهـا يـ مـل مي إن يســــــــــــــ م “البحر مت منظور القـااون الـدولي

الات ات المُبرم مؤخرا مي إطار ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار بشـ ن 
ر   التنو  البيولوجي البحر  مي المنــاطق الواقعــة خــارج رــدود الولايــة  
الوطنية واســــتلدامه هل  احو مســــتدام مي معالجة اأثار اللطيرة لتغير 

ســـــــتوط ســـــــطر البحر، بالاقتران م  الصـــــــ وك  المناخ، بما مي ا ارت ا  م
البينية الدولية الأخرط ذاة الصـــــــــــــلة. وتُعتبر ال تاوط المطلوبة بشـــــــــــــ ن  
المســـــــــائل المتصـــــــــلة بتغير المناخ التي لا ت ال قيد النظر إمام المح مة  

قــااون البحـــار ومح مـــة العـــدل الــدوليـــة دليلا  هل  إهميـــة هــذ  الــدوليـــة ل
 المس لة.  

ــير باهتمام إل  الملارظة الواردة مي   - 62 وذ رة إن ومد بلدها يشــــ
اللجنـــــة )  170ال قرة   تقرير  تقرير A/78/10مت  مبـــــدإ  إن  ( وم ـــــادهـــــا 

ــمنا  إاه لا فنبغي إن ت قد الدول رق ا مي الســــــــلامة   ــير يعني ضــــــ المصــــــ
الإقليمية مت جراو ارت ا  مســــتوط ســــطر البحر. ومت الم م الت كيد، مي 
ــعو  وليس   ــير فنطبق هل  الشــ ــدد، هل  إن مبدإ تقرير المصــ ذل  الصــ

ريت فنبغي للجنة هل  الدول، التي يســـر  هلي ا مبدإ  يان الدولة. ومي 
ــرريت إن  ــ ان المتضــ ــير  ي  وإفت يم ت للســ ــة وتوضــ ــل دراســ إن تواصــ
ــير ييما فتعلق بارت ا  مســــتوط ســــطر البحر،   يمارســــوا مبدإ تقرير المصــ
ممت المتعيَّت هلي ـا إيضــــــــــــــا إن تعتمـد ا جـا  رـذرا  بـالنظر إل  هـدم وجود 

ممارســــــة للدول بشــــــ ن هذ  المســــــ لة وغيا  الاهتقاد بلأل امية الممارســــــة 
 وضرورت ا.

تســوية المنامهاة التي تكون المنظماة  ”وااتقل  إل  موضــو    - 63
مي ــــــا إطرامــــــا  اللــــــاص “الــــــدوليــــــة  للمقرر  الأول  التقرير  إن  مقــــــالــــــ    ،

(A/CN.4/756  ،يقدم إســـــاســـــا متينا لعمل اللجنة الذ  ســـــي ون نـــــاقا )
بالنظر إل  إن اطات الموضــو  لا يقتصــر هل  المنامهاة التي فنظّم ا  
القــااون الــدولي. وييمــا فتعلق بمشــــــــــــــروهي المبــدإفت التوجي ييت اللــذفت 
اهتمدت ما اللجنةُ بصـــــــــــ ة مؤقتة بشـــــــــــ ن تســـــــــــوية المنامهاة التي تكون  

ــ ــة إطرامـ ــدوليـ ــاة الـ ــا يقترح المنظمـ ــدهـ ــد بلـ ــا، إنــــــــــــــــارة إل  إن ومـ ا مي ـ
كياااة إخرط“ مي تعري  مصــــــطلر ”منظمة  ”الاســــــتعاضــــــة هت ربارة  

)إ( ب بـارة ”كيـااـاة إخرط  2دوليـة“ الوارد مي مشــــــــــــــرو  المبـدإ التوجي ي 
ذاة ســــــيادة“ مت إجل التميي  بيت المنظماة الدولية وال يناة والكياااة 

 الدولية الأخرط وغيرها مت إنلاص القااون الدولي.

ر الأهمية التي إولت ا اللجنة  - 64 ــام  قائلة إن ومد بلدها يقدزّ وإضــــــــ
لموضـــــــو  ”خلامة الدول مي مســـــــؤولية الدولة“، وإراط هلما  بتوصـــــــياة 
ال ريق العامل المنشـــــــــ  للنظر مي الســـــــــبل المم نة للمضـــــــــي قدما. وهذا  
الموضــــــو  ف م  رواتيا بالنظر إل  تجربت ا اللاصــــــة، لا ســــــيما إاه رغم 

ثلاثيت هاما هل  ت ك  فوغوســـــــــــلاييا الســـــــــــابقة، ما مال  مرور إكثر مت
ــايا الللامة المبرم مي هام  ــ ن قضــــ بيت الدول اللل     2001الات ات بشــــ

اللمس غير من ـــذ تن يـــذا  ـــاملا. وإهربـــ  هت إمـــل ومـــد بلـــدهـــا مي إن 
 تواصل اللجنة تناول الموضو  بم يد مت الت اصيل مي دورات ا المقبلة.

)إادوايسـيا(  إنـارة إل  موضـو  ”المبادئ    السدي ب سداا  ور   - 65
ــاد مشـــــــــــــــــاري    ــاهتمـ ــب بـ ــا فررـ ــدهـ ــد بلـ ــ  إن ومـ ــالـ ــااون“، مقـ ــة للقـ ــامـ العـ
ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة للقااون ونـــــــــــــرور ا مي القراوة   الاســـــــــــ
الأول . مقد إســـــــــ رة ج ود اللجنة هت ا؛ تمس الحاجة إليه فوضـــــــــر  

ي ت ـا، مضــــــــــــــلا هت معـافير  طبيعـة المبـادئ العـامـة للقـااون واطـاق ـا ووظ
وإســــــاليب تحدفدها. وســــــي ون همل اللجنة بشــــــ ن هذا الموضــــــو  م مّلا  
إيضــــــا  لعمل ا بشــــــ ن مصــــــادر القااون الدولي الأخرط المشــــــار إلي ا مي 

 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية. 38مت المادة  1ال قرة 

وإضـــــام  قائلة إاه مت الم  وم إن المبادئ العامة للقااون هي   - 66
مبادئ إســــــاســــــية لاق  قبولا  هل  مســــــتوط جماهة الأمم ويم ت تطبيق ا 
هــالميــا، بغض النظر هت القــااون الــداخلي. ومي ريت يســــــــــــــتحق همــل 
اللجنــة الثنــاو مي مجملــه، لا ت ال هنــاك بعض التحــديـاة القــائمــة. معل  

إن يعتر  الغموض إريـااـا  همليـة تحـدفـد المبـادئ ســــــــــــــبيـل المثـال، يم ت  
ــورية،   العامة للقااون وتطبيق ا  ما يم ت إن ت تقر هذ  العملية للموضــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/78/10
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وهناك راجة إيضــــــــــا  إل  ضــــــــــمان تطور تل  المبادئ بما فتمشــــــــــ  م   
 الحقائق وال يم والتوقعاة الدولية المتغيرة. 

ومضـــ  تقول، ييما فتعلق بمصـــطلر ”جوهر “ المســـتلدم مي   - 67
)تحدفد المبادئ العامة للقااون المتبلورة    7مشرو  الاستنتاج  مت    1ال قرة  

مي إطار النظام القااواي الدولي(، إن التعري  الوارد مي نـــــرح مشـــــرو   
ل التنبيهُ الوارد مي  ــير. وقد فبطز ــتنتاج يحتاج إل  م يد مت التوضــــــ الاســــــ

لا تلل   1مت مشــــــــرو  الاســــــــتنتاج، الذ  يشــــــــير إل  إن ال قرة  2ال قرة 
ارتمال وجود مبادئ إخرط مت المبادئ العامة للقااون متبلورة  بمســـــــــــــ لة

مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي، انــــــــــــــتراط  إن ي ون المبـدإ جوهريـا مي 
النظام القااواي الدولي. ومي ريت يســــلم ومد بلدها بارتمال وجود مبادئ 
 هامة للقااون منبثقة هت النظام القااواي الدولي، ملأاه فلار  إن من جية
تقرير وجودها ومضـــــــموا ا قد تكون مماثلة لمن جية تقرير وجود القااون  
الـدولي العرمي ومضــــــــــــــمواـه. ولـذلـ  فل م توخي الحـذر مت إجـل تجنـب  
الللط م  مصــــــــــــــادر القـااون الدولي الأخرط. وقال  إاه هل  الرغم مت  
تل  التحدياة، فرط ومد بلدها إن الج ود المتواصــــــــلة التي تبذل ا اللجنة 

 مشاري  الاستنتاجاة وصقل ا تتسم ب همية راسمة. لتوضير

وااتقل  إل  موضــو  ”ارت ا  مســتوط ســطر البحر مت منظور   - 68
القااون الدولي“، مقال  إن ارت ا  مسـتوط سـطر البحر ف دد بال عل سـبل 

دولـة هل  الأقـل مي ملتل  إاحـاو العـالم،   70ريش النـا  وبقـاوهم مي  
ــامنة  م  اظيرات ا مت الدول الأرخبيلية   ــيا التي تق  متضــــــ من ا إادوايســــــ

ــمان إفلاو تل  والدول الج ري ــغيرة مي ج ودها الرامية إل  ضـــــــــــ ة الصـــــــــــ
المشــــــــ لة ما تســــــــتحقه مت اهتمام. وبينما يق  العالم هل  نــــــــ ا تغيراة  
ــم ييما فتصــــــل   بينية قد فتعذر تدار  ا، يق  هل  هاتق اللجنة دورأ راســــ
بحماية مصـــــــــــالر جمي  الدول وضـــــــــــمان وجود إطار هادل ومنصـــــــــــ   

مت الضــــــــــــــرور  الح ـا  هل   يـان الـدولـة لاجتيـام التحـديـاة المقبلـة. م
وســـلامت ا الإقليمية. و نْ لم فتم التعامل م  ارت ا  مســـتوط ســـطر البحر 
ــة، وهو   ــائمـ ــة القـ ــاطق البحريـ ــدود  المنـ ــة، ممت المم ت إن يغير رـ ــايـ بعنـ

مت نـــ اه إن ي ضـــي إل  رالة مت هدم اليقيت والن ا . وينبغي ارترام  ما
مبادئ الاستقرار واليقيت وقابلية التنبؤ مت النارية القااواية والح ا  هل  
التوامن بيت الحقوت والالت امـــاة بموجـــب ات ـــانيـــة الأمم المتحـــدة لقـــااون  
ــا  والحـدود  البحـار.  مـا فنبغي الح ـا  هل  اســــــــــــــتقرار خطوط الأســــــــــــ
اللارجية للمناطق البحرية، هل  النحو المنصــــــــوص هليه مي الات انية، 

طر البحر. ويتعيت ارترام ات اقاة بغض النظر هت ارت ا  مســــــــتوط ســــــــ
ــود قااونُ المعاهداة. وينبغي  ــمان إن يســـــــــ الحدود البحرية القائمة وضـــــــــ

إيضـا إن تظل خرائط خطوط الأسـا  إو قوائم إرداثيات ا الجغرايية التي 
 إُوده  لدط الأميت العام للأمم المتحدة هملا  بالات انية سارية  الم عول.

ــيت(  قال إن النظام الدولي المتعدد   السددددي  ما - 69 ــينميت )الصــــ نــــ
الأطراع المنشــــــــــــــ  بموجـب ميثـات الأمم المتحـدة فواجـه تحـديـاة متعـددة. 
ل تحـديـاة   مـالثقـة المتبـادلـة وتوامق اأراو آخـذان مي التراج ، ممـا يشــــــــــــــ ـّ
جدفدة إمام ت سـير القااون الدولي وتن يذ . وم  اسـتمرار تنامي المصـالر  

 ة للمجتم  الدولي، ت داد الحاجة إل  إطار قااواي والشــــــــــواغل المشــــــــــتر 
ــاهـاة العـالميـة والمنـام  العـامـة العـالميـة.  مـا ت داد  يـاكـل   يح م المشــــــــــــ
السـلطة تنوها، وتضـطل  البلدان النامية والج اة ال اهلة مت غير الدول 
ــيت  ــ  راجةأ ملحة إل  تحســـــ بدور إكبر مي الشـــــــؤون الدولية. ولذل  تنشـــــ

اة الحو مـة العـالميـة وقواهـدهـا. ويـ مـل ومـد بلـد  مي إن تواكـب اللجنـةُ آليـ
ــارية  ــتشـ ــ  ا هينة اسـ الظروع المتغيرة. وبوجه خاص فنبغي للجنة، بوصـ
للجم يــة العــامــة، إن تــ خــذ مي الاهتبــار الارتيــاجــاةز العمليــة للمجتم   
ــي  التي تتناول ا  ــ ن اختيار المواضـــــــ ــاو بشـــــــ الدولي وآراو الدول الأهضـــــــ

ومضـمون اواتج همل ا. وهل  اللجنة إيضـا  إن تولي اهتبارا إكبر    ونـ ل
لممارســـــة الدول وللاهتقاد بلأل امية الممارســـــة وضـــــرورت ا مت إجل ميادة  
ــمان إم ااية تطبيقه هالميا. وهلاوة هل  ذل ،  ــدانية همل ا وضـــــــــ مصـــــــــ
ــاملا وإن يع س تنو  النظم القــااوايــة   فنبغي إن ي ون همــل اللجنــة نـــــــــــــ

 والحضاراة.

وإنـــــــــار إل  موضـــــــــو  ”المبادئ العامة للقااون“، مقال إن ومد   - 70
بلد  فررب باهتماد اللجنة مشاري  الاستنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة 
م تعليقاة خطية هل  الن؛ مي  للقااون مي القراوة الأول  وســــــــــــوع يقدزّ

ــتنتاجيت  ــروها الاســــــ الطرح  القائل ب نّ  7و    3تاريخ لارق. ويع س مشــــــ
يت مت المبـادئ العـامـة للقـااون همـا  المبـادئ المســــــــــــــتمـدة مت  هنـاك منت

ــااوايـــة الوطنيـــة والمبـــادئ المتبلورة مي إطـــار النظـــام القـــااواي  النظم القـ
الــدولي. ويعتقــد ومــد بلــد  إن ال نــة الأخيرة تحتــاج إل  م يــد مت النظر.  
ممت الصـــــــعب التميي  بيت المبادئ العامة للقااون المســـــــتمدة مت النظام 
القـااواي الـدولي والقـااون الـدولي العرمي، ريـث إن  لي مـا مســــــــــــــتمـدأ مت  
ممارســــــــة هامة ومتســــــــقة للدول. وهلاوة هل  ذل ، ملأن الحاجة إل  منة 
النظــــام القــــااواي الــــدولي  المبــــادئ العــــامــــة للقــــااون المتبلورة مي إطــــار 
مشــــــ وكأ مي ا، ولا توجد ممارســــــاة دولية  ايية تدهم وجودها. و نْ  ان  

م ـان إن توجـد مبـادئ هـامـة للقـااون بـالتوام  م  قواهـد مي القـااون  بـالإ
ــابه، ممت المم ت   الدولي العرمي ل ا ا س المضـــــــمون إو مضـــــــمون مشـــــ
هنـدئـذ تطبيق القـااون الـدولي العرمي مبـانــــــــــــــرة دون اللجوو إل  المبـادئ 

 العامة للقااون.  
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وييما فتعلق بموضــــــــو  ”رصــــــــااة مســــــــؤولي الدول مت الولاية  - 71
ــاور   ــائية الجنائية الأجنبية“، قال إن ومد بلد  إهر  مرارا  هما يســـــ القضـــــ

)جرائم القـااون الـدولي التي   7مت نــــــــــــــواغـل إماو مشــــــــــــــروهي المـادتيت  
)تســــوية المنامهاة( مت   18تنطبق هلي ا الحصــــااة الموضــــورية( و  لا

ــائية   ــؤولي الدول مت الولاية القضـــ ــااة مســـ ــاري  المواد المتعلقة بحصـــ مشـــ
القراوة الأول  )ااظر  ــة مي  اللجنــ ــا  ــدت ــ التي اهتمــ ــة،  ــة الأجنبيــ ــائيــ الجنــ

A/77/10 مينبغي للجنـــة إن ت يم تواماـــا ، مي همل ـــا بشـــــــــــــــــ ن هـــذا .)
الموضــــــو ، بيت التمســــــ  بمبدإ المســــــاواة مي الســــــيادة وبيت الســــــعي إل  
القضــاو هل  ظاهرة الإملاة مت العقا ، وذل  لضــمان إن تســ م اتائج 
ج ودهــا مي تحقيق العــدالــة والح ــا  هل  العلاقــاة الوديــة بيت الــدول. 

ــة الـدول والاهتقـاد بـلأل اميـة  كمـا فنبغي إن ت ي درا ــةُ اللجنـة لممـارســــــــــــ ســــــــــــ
الممارســـة وضـــرورت ا بشـــرطي التمثيل والعالمية. وقد إنـــارة اللجنة مي 

قرارا صـــــادرا هت    15، هل  ســـــبيل المثال، إل  7نـــــرح مشـــــرو  المادة 
ه احو الحدزّ مت ااطبات الحصــــــااة   المحاكم الوطنية لكي تثب  وجود توجزّ

ضــــائية. ولم تســــتبعد المحاكم صــــرارة  تطبيق   الموضــــورية مت الولاية الق
الحصـااة الموضـورية إلا مي ثمان مت تل  الحالاة. وهلاوة هل  ذل ، 
كاا  تل  القراراة جميعا قراراة صـــــادرة هت محاكم مي بلدان إوروبية،  
مما يعني إن ا ج اللجنة لم فوعز لا بشـــــرط التمثيل ولا بشـــــرط العالمية. 

ــبل المضـــــــي ق ــ ن هذا الموضـــــــو ، فنبغي للجنة وييما فتعلق بســـــ دما بشـــــ
تتســر  مي إكمال القراوة الثااية، بل فتعيت هلي ا هوضــا مت ذل  إن  إلا

تواصـل تن ير مشـاري  المواد هت طريق تسـوية الللاماة مي الرإ  هل  
ــاو هل   النحو الملائم والاســـتجابة للاقتراراة التي قدمت ا الدول الأهضـ

 مر السنيت.

ــار إل  موضـــو  ”ارت ا  مســـتوط ســـطر البحر مت منظور   - 72 وإنـ
القااون الدولي“، مقال إن ال ريق الدراســـي المعني بارت ا  مســـتوط ســـطر  
ــي ا وواق يا   البحر مت منظور القااون الدولي فنبغي إن فتب  ا جا رصـــــــــــ
ر ومـد بلـد  الاهتراع مي تقرير  ــه بـالعمـل المو ـل إليـه. ويقـدزّ مي ا وضــــــــــــ

( ب ن صــــم  الدول المتضــــررة بشــــ ن مســــ لة ارت ا   A/78/10اللجنة )
مستوط سطر البحر لا يع س بالضرورة موق ا معينا بش ن ت سير ات انية 
الأمم المتحـدة لقـااون البحـار إو تـ فيـدا إو معـارضــــــــــــــة لقـاهـدة بعين ـا  مقـد 
تكون الــدولــة المعنيــة لم فتولــد لــدف ــا بعــد الاهتقــاد بــلأل اميــة الممــارســـــــــــــــة 

الصـــــــــلة. ولذل  فنبغي إن تمتن  اللجنة هت اقتراح إدخال تعدفلاة  ذاة
ــ ن   هل  القااون الدولي القائم.  ما إن اهتمادها إ  إهلان ت ســـــــير  بشـــــ

 الات انية إو وضع ا مشرو  ات انية إطارية فتجاوم ردود ولافت ا.

وييمـا فتعلق بـالأســــــــــــــا  القـااواي لعمـل اللجنـة وتثبيـ  خطوط   - 73
الأسـا ، قال إن ومد بلد  فؤيد ما فبذله ال ريق الدراسـي مت ج ود لتقييم  
ــائل  ــار إل  إن المســــــــ ــادر القااون الأخرط بللاع الات انية. وإنــــــــ مصــــــــ
ــة وق  إبرام   ــطر البحر لم تكت قيد المناقشــ ــتوط ســ ــلة بارت ا  مســ المتصــ

لا تجي  تحدفد خطوط إســا  ثابتة إلا مي رالتيت اثنتيت   الات انية التي
هندما ي ون الســـــــارل نـــــــدفد التقلب بســـــــبب وجود دلتا وظروع طبي ية 
إخرط  ومي رـالـة الحــدود اللــارجيــة للجرع القــار . وينبغي إلا ي ترض 

 إن الات انية تسمر باستلدام خطوط إسا  ثابتة مي رالاة إخرط. 

ومضــ  يقول إن ال ريق الدراســي فنبغي إيضــا إن فولي اهتبارا    - 74
كـاييـا  لقواهـد القـااون الـدولي العمومي هنـد تحليـل الات ـانيـة. وإهر  هت  
ت فيد ومد بلد  للرإ  الذ  طرره الرئيسـان المشـار ان لل ريق الدراسـي مي 

( المعدة إلحاقا  بورقة المســـائل الأول  A/CN.4/761الورقة الإضـــايية )
ــتوط ســــــطر البحر مت منظور القااون الدولي، وهو   المتعلقة بارت ا  مســــ
الرإ  القـائـل بـ ن مبـدإ ”البر ف يمت هل  البحر“ فنبغي إلا يُطبَّق تطبيقـا 
صــــارما. بيد إن الرئيســــيت المشــــار يت همدا، مي مناقشــــت ما لذل  المبدإ 

ة، إل  الاســتشــ اد ب ر ام صــادرة هت مح مة  مي ســيات الورقة الإضــايي
ــامة هل  مبدإ الامتداد   العدل الدولية تجســـد رإف ا الذ  يُغلزب م يار المسـ
د هل   الطبيعي. وومـد بلـد  لا فت ق م  ذلـ  الرإ . مـالجرع القـار  يُحـدَّ
 إسا  مبدإ الامتداد الطبيعي الذ  فنبغي بالتالي ارترامه ارتراما  املا. 

واسـتطرد مقال إاه هل  الرغم مت الاهتراع مي القااون الدولي   - 75
العمومي بـالحقوت التـاريليـة بـاهتبـارهـا إســـــــــــــــاســـــــــــــــا  هـامـا  لتـ كيـد الحقوت  
والمصـــــــــــــــالر البحريـة، فـدهو ومـدُ بلــد  إل  م يـد مت التقييم لرإ  ال ريق 
الدراسـي القائل ب ن مبدإ الحقوت التاريلية يم ت تطبيقه مت إجل الح ا   

ــي  اتيجة  هل   ــالر التي قد تضــ المناطق البحرية القائمة والحقوت والمصــ
لارت ا  مســــــتوط ســــــطر البحر. مليس مت اللائق التشــــــدفد هل  إن مبدإ 
ــة مي  ــائمـ ــا  هل  الحقوت القـ ــالا  هل  الح ـ م مثـ ــدزّ ــة يقـ ــاريليـ الحقوت التـ
ــااون   ــام القـ ــااـــ  مت قـــة م  إر ـ ــا  ـ ــة التي لولا ذلـــ  لمـ المنـــاطق البحريـ

ي. وقد  ان موق  الصــــيت بشــــ ن قضــــية التح يم مي بحر الصــــيت  الدول
الجنوبي بيت جم ورية ال لبيت وجم ورية الصــيت الشــعبية ثابتا وواضــحا.  
مقد مارسـ  هينة التح يم الاختصـاص بشـ ل فتجاوم سـلطت ا مما يجعل 
قرار التح يم الذ  إصــــــدرته غير قااواي وباطلا ولاغيا. وومد بلد  يحث 

 هل  هدم الاستناد إل  ذل  القرار باهتبار  دليلا  قااوايا .اللجنة  بقوة 

وإردع قائلا إن الومد فررب بلأدراج موضو  ”الات اقاة الدولية  - 76
غير المل زمـة قـااواـا“ مي براـامج همـل اللجنـة، ويقترح إن تســــــــــــــتنـد اللجنـة 
مي همل ا إل  دراســـة وايية لممارســـة الدول مت إجل التوصـــل إل  اتائج 

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/78/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/761
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مقنعـة. ولمـا  ـااـ  الات ـاقـاة الـدوليـة مل زمـة  همومـا، مـلأن الومـد فؤيـد تغيير 
هنوان الموضــــــــــــــو  إل  ”الصــــــــــــــ وك إو الترتيبـاة الـدوليـة غير المل زمـة 

 قااواا“.

)غواتيمـالا(  تكلم هت موضــــــــــــــو  ”المبـادئ   السددددددددديد   وريريز - 77
ــتنتاجاة المتعلقة  ــاري  الاسـ العامة للقااون الدولي“ مقال، ييما فتعلق بمشـ
بـالمبـادئ العـامـة للقـااون التي اهتمـدت ـا اللجنـة مي القراوة الأول ، إنّ ومـد 

وم ـاد  إن التحليـل   5بلـد  فؤيـد التـ كيـد الوارد مي مشــــــــــــــرو  الاســــــــــــــتنتـاج  
إل  تقرير وجود مبدإ مشـــترك بيت ملتل  النظم القااواية   المقارن الرامي

مي العـالم يجـب إن ي ون واســــــــــــــ  النطـات وتمثيليـا  وإن يغطي إكبر هـدد 
مم ت مت النظم القــااوايــة الوطنيــة.  مــا فنبغي إن يــ خــذ مي الاهتبــار 

 إيضـــا هل  المذاهب  القااواية الرئيســـية مي العالم. ويعلق ومدُ بلد  إهمية  
الذ  فن؛ هل  إجراو اختبار توامُق لتحدفد ما إذا  6مشــرو  الاســتنتاج 

كـان المبـدإ المشــــــــــــــترك بيت ملتل  النظم القـااوايـة مي العـالم يم ت اقلـه  
 إل  النظام القااواي الدولي.

ــتنتاج  - 78 ، إن ومد بلد  7ومضـــ  يقول، ييما فتعلق بمشـــرو  الاسـ
ــواغل التي إهربوا هن ا ييما فتعلق  ــاطر بعض إهضــــــــاو اللجنة الشــــــ يشــــــ
بوجود منـة مت المبـادئ العـامـة للقـااون المتبلورة مي إطـار النظـام القـااواي 
الـــدولي، ويـــ مـــل الومـــدُ مي إن فواصــــــــــــــــل المقرر اللـــاص المعني ب ـــذا  

ن جية لتحدفد المبادئ المندرجة مي تل  ال نة ب دع الموضـــــو  إرســـــاو م
ــتمدة مت النظم  ــوح هت منة المبادئ العامة للقااون المســـــــــ تميي ها بوضـــــــــ
القااواية الوطنية. وتجدر الإنــارة إل  إن المبادئ العامة للقااون المشــار  

ــاســـــــــي لمح مة العدل الدولية تمثل  38إلي ا مي المادة  مت النظام الأســـــــ
تقلا للقااون الدولي، من صـلا هت المعاهداة والقااون العرمي مصـدرا مسـ

، قال إن 9و  8مت ريث النشــــ ة. وييما فتعلق بمشــــروهي الاســــتنتاجيت  
ومد بلد  فوامق هل  اهتبار الاجت اد القضائي وال قه وسيلتيت ارتياطيتيت 

 لتقرير وجود المبادئ العامة للقااون ومضموا ا.  

ــتنتاجيت  - 79  10واســــــــــــتطرد مقال، ييما فتعلق بمشــــــــــــروهي الاســــــــــ
)العلاقــة بيت المبــادئ العــامــة   11)وظــائ  المبــادئ العــامــة للقــااون( و  

للقـــااون والمعـــاهـــداة والقـــااون الـــدولي العرمي(، إن ومـــد بلـــد  يعتقـــد إن 
المبادئ العامة للقااون فُلج  إلي ا إســـــــــاســـــــــا  هندما لا تحل قواهد القااون  

خرط مسـ لة معينة رلا   ليا إو ج ئيا، بيية تجنب ردو  مرا  الدولي الأ
قـااواي، وإن المبـادئ العـامـة للقـااون يم ت تطبيق ـا بصــــــــــــــورة مبـانــــــــــــــرة 

ــا  إو لت ســــــــــــــيرهــ ــدولي  الــ القــــااون  ــد  قواهــ إخرط مت  ــد  قواهــ مت امنــــة م  
 تكميل ا. إو

وااتقل إل  موضــــو  ”ارت ا  مســــتوط ســــطر البحر مت منظور   - 80
ــتوط  ــعر بالقلق إماو ارت ا  مســــــــ القااون الدولي“، مقال إن غواتيمالا تشــــــــ
ســــــــــطر البحر وإثر  هل  بقاو ســــــــــ ان الدول الج رية الصــــــــــغيرة والدول 
الســـــــارلية النامية واورية ريات م، ولا ســـــــيما مي بلدان إمري ا الوســـــــط   

يبي. وإنـار إل  مسـ لتيت تتسـمان ب همية خاصـة هما  ومنطقة البحر الكار 
مســـ لة  يفية التصـــد ، مت منظور القااون الدولي، لأثر ارت ا  مســـتوط 
ســطر البحر هل  خطوط الأســا  الموضــوهة لتحدفد المناطق البحرية،  
ومســــ لة الشــــلصــــية القااواية الدولية للدولة التي يم ت إن تغمرها الميا  

هل  ســــــــــــــ ـاا ـا. وينبغي إن يســــــــــــــتنـد ا ج اللجنـة إل    بـالكـامـل وإثر ذلـ 
ــااية   ــان وإن فرّ   هل  معالجة اأثار الإاســ القااون الدولي لحقوت الإاســ
لارت ا  مســــــــــتوط ســــــــــطر البحر. وي دد ارت اُ  مســــــــــتوط ســــــــــطر البحر 
ــايـــة رقوت   ــا فتعلق بحمـ ــذ إمـــد طويـــل ييمـ ــائمـــة منـ ــة القـ ــدوليـ ــافير الـ المعـ

هل  ســـــــــــيادت ا هل  إقليم ا ومجالات ا   الإاســـــــــــان  وبقاو الدولة والح ا 
البحرية  والمر   القااواي للج ر  وممارسـة الدول رقوق ا السـيادية هل  
ــد   مواردها الطبي ية. وومد بلد  فررب بالج ود التي تبذل ا اللجنة للتصــ

 لتل  الملاطر الوجودية.

ر إهضــاو ال ريق الدراســي المعني بارت ا   - 81 وقال إن الومد يشــاطز
ــار إليه مي  مســـــتوط ســـــطر البحر مت منظور القااون الدولي رإف  م المشـــ

د A/78/10تقرير اللجنة ) (، وم اد  إن م  وم الاســــتقرار القااواي مجســــَّ
ــ م مي صـــــــون الســـــــلام  مي ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار وإاه يســـــ
والأمت الــدولييت. وينبغي تنــاول هــذا الم  وم بحــذر لأن مت الصــــــــــــــعــب  

 مصله هت الم ا يم الأخرط مثل مبدإ هدم قابلية تغيير الحدود.

بلـــد  ســــــــــــــتقـــدم تعليقـــاة خطيـــة هل  هـــذا   - 82 وذ ر إن ر ومـــة 
 الموضو  مي الوق  المناسب.

)بابوا غينيا الجدفدة(  إهر  هت ســــــرور ومد    السددددي  سددددارو ا - 83
بلد  بمشار ة هدة إهضاو مت لجنة القااون الدولي مي اجتماهاة اللجنة 
ــة خلال الدورة الحالية للجم ية العامة. وقال إن الومد فررب   ــادســـــــــ الســـــــــ
 إيضا  بتولي المرإة هدة مواق  نيادية داخل اللجنة خلال آخر دورة ل ا.  

ــتوط ســـــطر   - 84 ــو  ”ارت ا  مســـ ــاع قائلا ، ييما فتعلق بموضـــ وإضـــ
البحر مت منظور القـااون الـدولي“، إن ومـد بلـد  فثني هل  المشـــــــــــــــار ـة 
ــاو اللجنــة التي تعود بــال ــائــدة المتبــادلــة هل   اوة مت جــااــب إهضـــــــــــــ البنــّ
الجمي ، ســـــواو إكان ذل  م  اللجنة الســـــادســـــة إو م  الشـــــر او الثنائييت  

ر ومـدُ بلـد ، والكيـااـاة الإقليم يـة مثـل منتـدط ج ر المحيط ال ـادئ. ويقـدزّ
هل  وجه اللصـــوص، المشـــار ة ال عالة لثلاثة مت الرفســـاو المشـــار يت 
لل ريق الدراســي المعني بارت ا  مســتوط ســطر البحر مت منظور القااون  

https://undocs.org/ar/A/78/10
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الدولي، بصـ ت م الشـلصـية، مي المؤتمر الإقليمي لمنتدط ج ر المحيط  
بشـــــــــــ ن  يان الدولة   2023ال ادئ الذ  هُقد مي ييجي مي آذار/مار   

ورماية الأنـــــلاص المتضـــــرريت مت ارت ا  مســـــتوط ســـــطر البحر.  ما  
تؤيـد بـابوا غينيـا الجـدفـدة بقوة خطـة  رئيس الجم يـة العـامـة لعقـد اجتمـا  

ي للجم ية بشــ ن الت دفداة الوجودية التي يشــّ ل ا ارت ا   هام غير رســم
 مستوط سطر البحر مي خضم إممة المناخ.  

ومضــــــ  يقول إن بابوا غينيا الجدفدة، بوصــــــ  ا دولة إرخبيلية  - 85
وبحرية، تعتبر موضــو  ارت ا  مســتوط ســطر البحر مت منظور القااون  
الدولي موضــوها  ذا إهمية راســمة مي ســيات الج ود الرامية إل  ضــمان 
مســتقبل مســتدام، وتت ق م  رإ  ال ريق الدراســي، المشــار إليه مي تقرير 

ــلة A/78/10اللجنة ) ــطر البحر له صــ ــتوط ســ (، والقائل ب ن ارت ا  مســ
مبانــــــــرة بمســــــــ لة الســــــــلام والأمت. وتررب بابوا غينيا الجدفدة بالاهتمام 
ــتوط ســــــــطر   الدولي المت افد بلأيجاد رلول للتحدياة المتعلقة بارت ا  مســــــ
البحر، وهو ما فتجل  مي طلباة الحصــــول هل  متاوط بشــــ ن المســــائل 

مقــدمــة إل  المح مــة الــدوليــة لقــااون البحــار  المتصــــــــــــــلــة بتغير المنــاخ ال
 ومح مة العدل الدولية.

واسترسل مقال إن ومد بلد  فلار  باهتمام آراو إهضاو اللجنة،   - 86
المشـــار إلي ا مي تقريرها، بشـــ ن مســـائل مثل معن  ”الاســـتقرار القااواي“ 
ييمـا فتعلق بـارت ـا  مســــــــــــــتوط ســــــــــــــطر البحر، م  التر ي  هل  خطوط  
ــا    ــا  والمناطق البحرية  وهدم قابلية تغيير الحدود وهدم المســـــــ الأســـــــ

ــيادة الدائمة هل  الموارد ب ا  وردو  تغي ــاســــي مي الظروع  والســ ر إســ
الطبي ية  واللرائط البحرية وهلاقت ا بلطوط الأســــــــا  والحدود البحرية  
وســـــلامة الملارة  والعمل المقبل الذ  ســـــيضـــــطل  به ال ريق الدراســـــي،  

 . 2025مي ذل  إم ااية إصدار تقرير موضوهي مي هام   بما

ــدول فرتبط  - 87 ــة للـ ــا  هل  الحقوت البحريـ ــائلا إن الح ـ وإردع قـ
ارتباطا وثيقا باســتمرارية  يان الدولة، لأن الدول وردها هي التي يم ن ا 
امتلاك منــاطق بحريــة. وين؛ دســــــــــــــتور بــابوا غينيــا الجــدفــدة هل  إن 
ســــــــــــــيـادت ـا هل  إقليم ـا وهل  الموارد الطبي يـة ييـه هي ســــــــــــــيـادةأ مطلقـة  

ــيادة إلا الالت اماة التي تقبل ا وينبغي إن تظل    ذل ، ولا يقيّد هذ  الســــــــــ
بـابوا غينيـا الجـدفـدة طوهـا  بموجـب القـااون الـدولي. وقـد رـدّدة الجم يـة  
الطبي يــــة مي قرارهــــا  الموارد  الــــدائمــــة هل   ــيــــادة  الســــــــــــ مبــــدإ   العــــامــــة 

مت الع ـد الـدولي   47و    1(، وهو فتســــــــــــــق م  المـادتيت  17-)د  1803
مت الع د الدولي  25و  1المداية والسـياسـية والمادتيت   اللاص بالحقوت 

ــاديــة والاجتمــاريــة والثقــاييــة. وينبغي لل ريق  اللــاص بــالحقوت الاقتصـــــــــــــ
الدراســـــــــي إن فواصـــــــــل دراســـــــــة ذل  المبدإ لعدة إغراض مت بين ا إتارة 

ــتحقاقاة البحرية،   ــامي مت الدهم لم  وم الح ا  هل  الاســـ ــتوط إضـــ مســـ
ــرريت مت ارت ا    ــلاص المتضـــــــ ــتمرارية  يان الدولة ورماية الأنـــــــ ولاســـــــ

 مستوط سطر البحر.

وقـال إن ومـد بلـد  فؤ ـد مت جـدفـد تـ فيـد  للملارظـة الأوليـة التي  - 88
، A/CN.4/740إبداها ال ريق الدراســــــــــــــي مي ورقة المســــــــــــــائل الأول  )

(، وم ـادهـا إن A/CN.4/740/Add.1، و  A/CN.4/740/Corr.1 و
ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار لا تســـــــــــــتبعد ا جا  يقوم هل  الح ا   
هل  خطوط الأســــــــــــــا  والحـدود اللـارجيـة للمنـاطق البحريـة مي مواج ـة 
ارت ا  مســــــــتوط ســــــــطر البحر المتصــــــــل بتغير المناخ، مي رال رُدّدة 

ت العام المعلوماة المتصــــــــــــــلـة ب ذ  المناطق البحرية وإُودزه  لدط الأمي
للأمم المتحدة. وقد صـرّح قادة منتدط ج ر المحيط ال ادئ، مي إهلاا م  
المتعلق بالح ا  هل  المناطق البحرية مي مواج ة ارت ا  مستوط سطر  
البحر المتصـــــــــــــل بتغير المناخ، الذ  لقي قبولا رســـــــــــــنا لدط العدفد مت  

وإُبلغ  إهضـــاو المجتم  الدولي، ب ن المناطق البحرية، هل  احو ما رُدد 
بـه الأميت العـام للأمم المتحـدة ومقـا للات ـانيـة، والحقوت والاســــــــــــــتحقـاقـاة 
النانـــــنة هت تل  المناطق، فنبغي إن تظل ســـــارية دون اقصـــــان، بغض 
النظر هت إ  تغييراة مـاديـة تتعلق بـارت ـا  مســــــــــــــتوط ســــــــــــــطر البحر 
المتصــل بتغير المناخ. وســجل القادة إيضــا  موق  م القائل ب ن التصــرير 

 مه الات انية و ذل  المبادئ القااواية التي تقوم هلي ا.  تده

وتـاب   لمتـه قـائلا إاـه مت المتوق  رـدو  الم يـد مت التطوراة   - 89
ــة  ــايـ ــة ورمـ ــدولـ ــان الـ ــا فتعلق ب يـ ــل القريـــب ييمـ ــة مي المســــــــــــــتقبـ الإقليميـ
الأنــــــــــــلاص المتضــــــــــــرريت مت ارت ا  مســــــــــــتوط ســــــــــــطر البحر، وهما  
الموضــــــــــــــوهـان ال رريـان اللـذان ســــــــــــــيعود إلي مـا ال ريق الـدراســــــــــــــي مي 

. ويود ومــد بلــد  إن فؤ ــد إن القــااون الــدولي فؤيــد امتراض 2024 هــام
ــيات ارت ا  مســـتوط ســـطر   ــتمرارية  يان الدولة ولا فتوخ  مواله مي سـ اسـ
البحر المتصـــــــــــــــل بتغير المنـاخ. وهلاوة هل  ذلـ ، مت الأهميـة بم ـان  
رماية رقوت الإاسـان الواجبة للأنـلاص المتضـرريت مت ارت ا  مسـتوط 

ــطر البحر المت ــل بتغير المناخ وثقامت ســــــــ م وتراث م الثقامي وهويت م  صــــــــ
ــية. وينبغي للجنة إن  ــاســ ــامة إل  تلبية ارتياجات م الأســ و رامت م، بالإضــ

 تواصل النظر مي تل  المسائل الرئيسية.

المبادئ العامة  ”)تر يا(  إنـــــــار إل  موضـــــــو    السدددددي  يسدددددنر - 90
ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة للقااون التي   “للقااون  ــاري  الاســــــ ومشــــــ

اهتمدت ا اللجنة مي القراوة الأول ، مقال إن الشـــ وك لا ت ال تســـاور ومد 
بلد  بش ن الطرح القائل ب ن الإقرار بنقل مبدإ مت المبادئ العامة للقااون 

ون ضــــــمنيا مت النظُم القااواية المحلية إل  النظام القااواي الدولي ســــــي 

https://undocs.org/ar/A/78/10
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ولا فتطلب إجراو  صــــــــــــريحا إو رســــــــــــميا. مقد جاو مي نــــــــــــرح مشــــــــــــرو   
)تقرير النقل إل  النظام القااواي الدولي( إن الإقرار ي ون   6 الاســـــــتنتاج

ضـــمنيا هند اســـتي او ”اختبار التوامق“. بيد إن الشـــرح لم فتضـــمت ســـوط 
( منـه، والأســــــــــــــا  المنطقي الـذ  قـام 5مثـال وارـد هل  ذلـ  مي ال قرة )

هليه اختبار التوامق تمث ل ببســــاطة مي إن النظام القااواي الدولي والنظم  
اواية الوطنية ل ما  ياكل وخصـــائ؛ متماف ة لا فنبغي إغ ال ا. وهذا  القا

 الت سير لا ي  ي لتبدفد نواغل ومد بلد .

ــتنتاج  - 91 )تحدفد المبادئ العامة   4ومضـــ  يقول إن مشـــرو  الاسـ
للقااون المســـتمدة مت النظم القااواية الوطنية( ونـــرح مشـــرو  الاســـتنتاج 

فتطرقان إل  مس لة النقل الج ئي. وثمة راجة إل  م يد مت التوضير   6
ييمـا فتعلق بـالمعـافير الواجـب تطبيق ـا لتحـدفـد جوااـب المبـدإ المم ت اقل ـا 

 النظام القااواي الدولي و ل  إ  مدط يم ت ذل .إل  

وإردع قـائلا إن الح ومـاة فنبغي إن تحـاط هلمـا، هنـد إرـالـة  - 92
مشــــــــاري  الاســــــــتنتاجاة إلي ا لإبداو تعليقات ا وملارظات ا، بتبافت اأراو  

فتعلق بوجود مبــادئ هــامــة للقــااون تتبلور مي إطــار  داخــل اللجنــة ييمــا  
ــ لة.   ــ ن هذ  المســـ ــترك بشـــ النظام القااواي الدولي وغيا  ا ج مق ي مشـــ
ودون مســــــــــــــــا  بمــا تقــدمــه ر ومــة بلــد  مت تعليقــاة وملارظــاة مي 
ــرو    ــرح مشــــــ ــتقبل، فؤيّد ومدُ بلد  الدهوة إل  توخي الحذر، مي نــــــ المســــــ

يناة القضـــــــائية(، ييما فتعلق باأراو  )قراراة المحاكم وال  8الاســـــــتنتاج  
المن صــلة والملال ة للقضــاة إو المح ميت وييما فتصــل باســتلدام قراراة  

 المحاكم الوطنية  وسيلة ارتياطية لتقرير المبادئ العامة للقااون.
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ــطر البحر فؤثر بال عل هل   ــتوط سـ القااون الدولي“، مقال إن ارت ا  مسـ
ــبل ريشـــ م، م  ما فترتب هل   رياة الملافيت مي جمي  إاحاو العالم وسـ
ذلـــ  مت إثر مبـــانــــــــــــــر وهـــائـــل هل  إقـــل الـــدول اموا والـــدول الج ريـــة 

د  الج ود التي تبذل ا الدول الج رية الصــــــــــغيرة الصــــــــــغيرة. ويؤيّد ومد بل
ــار الذ  يلل ه تغير المناخ هل   النامية لتوجيه الااتبا  إل  الأثر الضــــــــــ
المحيطاة. ولنت  اا  هذ  الدول تواجه إنــــــــد ت دفد محدت، ملأن جمي   
الدول الســـــــــارلية ســـــــــتتضـــــــــرر مت جراو ارت ا  مســـــــــتوط ســـــــــطر البحر 

 ثار تغير المناخ.ي ون إ  بلد بمن ط هت آ  ولت
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التحدياة الراهنة، إذ لم فُؤخذ ارت ا  مســــتوط ســــطر البحر مي الحســــبان  
هنـد الت ـاوض بشـــــــــــــــ ا ـا. ويجـب الح ـا  هل  التوامن بيت رقوت الـدول 
ــارليــة ورقوت الــدول الثــالثــة مي مواج ــة إ  تغيراة مي الظروع   الســـــــــــــ

اصـل تر يا، بوصـ  ا هي ذات ا دولة سـارلية، العمل م   السـارلية. وسـتو 

ــد  للتحـديـاة، وهي تحـث المجتم   الـدولي  جمي  الـدول المعنيـة للتصــــــــــــ
هل  التعاون بيية التقليل إل  إدا  رد مت هواقب ارت ا  مستوط سطر  
البحر. وتر يا هل  اســتعداد للمســاهمة مي الج ود المبذولة برهاية الأمم 

الــدول الج ريــة الصــــــــــــــغيرة النــاميــة والح ــا  هل  اليقيت   المتحــدة لــدهم
والأمت و م ــاايــة التنبؤ والاســــــــــــــتقرار مت النــاريــة القــااوايــة ييمــا فتعلق 
بـالمنـاطق البحريـة. وهي لا ت ال تؤيـد اظر اللجنـة مي هـذا الموضــــــــــــــو ،  
وتشـج  ال ريق الدراسـي المعني بارت ا  مسـتوط سـطر البحر مت منظور  

  إفلاو اهتبــار خــاص للمــدخلاة الواردة مت البلــدان القــااون الــدولي هل
 الأكثر تضررا مت جراو ارت ا  مستوط سطر البحر.

ـــــــــــــــــ ”قراراة اللجنة واسـتنتاجات ا   - 95 ومضـ  يقول، ييما فتعلق بـــــــــــــ
الأخرط“، إن ومد بلد  فلار  إن اللجنة قررة إدراج موضـو  ”الات اقاة 
الـدوليـة غير المل مـة قـااواـا“ مي براـامج همل ـا الحـالي، رغم إاـه لم فُـدر ج 

. ومي ريت لا توجد 2022مي براامج العمل الطويل الأجل إلا منذ هام 
د تنظم اقل موضـــــو  مت المواضـــــي  إل  براامج العمل الحالي، ملأن  قواه

ومـد بلـد  لا فرط رـاجـة إل  العجلـة ييمـا فتعلق ب ـذا الموضــــــــــــــو  بعينـه  
إاه لا يع س نـــــــاغلا ملحا للمجتم  الدولي   ل. ويت ق ومد بلد  م    إذ

ة  اللجنة ييما ذ رته مي المرمق الأول لتقريرها بشــــــــ ن إهمال دورت ا الثالث 
ــبعيت ) ــة  الات اقاة الدولية غير المل مة A/77/10والســــ ( مت إن ممارســــ

ــه إن ومدا  ــا . ولكت فبدو مت المرمق ا ســــــــ قااواا ظل  تنمو اموا  ملموســــــــ
وارـدا لا غير إهر  هت رغبتـه مي إن ترّ   اللجنـة هل  الموضــــــــــــــو .  
وهلاوة هل  ذل ، ثمة هيناة خبراو دولية إخرط، مثل لجنة المستشاريت 

ااون الــدولي العــام التــابعــة لمجلس إوروبــا، تع   القــااواييت المعنيــة بــالقــ
راليا  هل  دراســــــــة هذا الموضــــــــو . ومت المســــــــتحســــــــت إن تتاب  اللجنة 
ــرو  مي همل ا.   ــلة مي تل  ال يناة الأخرط قبل الشـــــــ التطوراةز الحاصـــــــ
وختاما ، قال ييما فتعلق بعنوان الموضــــو  إن مصــــطلر ”الصــــ وك غير  

 ”الات اقاة غير المل زمة قااواا“.المل زمة قااواا“ إمضل مت مصطلر  

ــو  ”المبادئ   السدددددي  سدددددار ارياد - 96 ــار إل  موضـــــ )إرمينيا(  إنـــــ
العامة للقااون“، مقال إن ومد بلد  ي ضـــــــــل إن فتلذ الناتج الن ائي لعمل 
اللجنة نــــــ ل مجموهةٍ مت مشــــــاري  المواد، مشــــــ وهة  بشــــــروح، بدلا مت  
مشــــــــــاري  اســــــــــتنتاجاة. وييما فتعلق بمشــــــــــاري  الاســــــــــتنتاجاة المتعلقة 

ت ـا اللجنـة مي القراوة الأول ، قـال إن بـالمبـادئ العـامـة للقـااون التي اهتمـد
ت اللجنةُ نـــــرح  مشـــــرو    ومد بلد  فت ق م  الومود التي اقترر  إن تضـــــمزّ

ــتنتاج   ــترك بيت ملتل  النظُم القااواية مي  5الاســـ )تقرير وجود مبدإ مشـــ
العالم( م يدا مت الإيضاح للمقصود ب بارة ”تحليل مقارن للنظم القااواية  
الوطنية“. ويم ت، هل  وجه اللصــوص، التميي  بيت الممارســة الوطنية 

https://undocs.org/ar/A/77/10
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المتعلقة بمســـائل القااون المحلي والممارســـة الوطنية التي تتناول مســـائل 
ــ ة  ــي ون مت الصـــعب تحدفد هتبة  مية لنشـ القااون الدولي. ومي ريت سـ
مبدإ مت المبادئ العامة للقااون،  ما هو الحال بالنســــــــبة للقااون الدولي 
ــه  ــذ  تتســــــــــــــم بـ ــاب  النوهي الـ ــة الطـ ــدقـ ــدّد بـ العرمي، ممت الم م إن يُحـ
ــ ة مبدإ مت المبادئ  ــيؤخذ ب ا هند تقرير اشــ ــة الوطنية“ التي ســ ”الممارســ

 العامة للقااون.

 )الإقرار(   2وإضـــــــــــاع، ييما فتعلق بمشـــــــــــاري  الاســـــــــــتنتاجاة   - 97
)تحـدفـد المبـادئ العـامـة للقـااون المتبلورة مي إطـار النظـام القـااواي   7و  

ــاطر   8الدولي( و   ــائية(، إن إرمينيا تشــــ )قراراة المحاكم وال يناة القضــــ
هدة ومود ن و  ا مي صحة الطرح القائل بلأقرار جماهة الأمم بمبدإ مت  

ولي. م ي المبــادئ العــامــة بــاهتبــار  مبــدإ جوهريــا  مي النظــام القــااواي الــد
الممارســة العملية، تشــّ ل المحاكم وال يناة القضــائية الدولية، لا الدول، 
المصـــــــــدر الرئيســـــــــي لتحدفد المبادئ العامة للقااون. ويتضـــــــــمت القااون  

التي الإجرائي للمحـاكم وال ينـاة القضـــــــــــــــائيـة الـدوليـة العـدفـد مت القواهـد  
ردّدها قضــــــــــــات ا والتي اشــــــــــــ ة مي إطار النظُم القااواية الوطنية )مثل 
مبدإ  الإغلات الح مي والقبول الضـــــــــمني( إو اتج  هت اســـــــــتنتاجاة  
منط يـة مســــــــــــــتمـدة مت النظـام القـااواي الـدولي )مثـل مبـدإ تغليـب القـاهـدة 
ــدّ هذ  القواهد الثغراةز القائمة مي  ــة هل  القاهدة العامة(. وتســـــــ اللاصـــــــ
الأاظمة الأساسية للمحاكم وال يناة القضائية الدولية مي المجالاة التي 
لم فنشـــ  مي ا قااون هرمي. واادرا ما تســـنر ال رصـــة للدول لاتلاذ إجراو 
ــائية دولية. والرإ   ــائل ما لم تكت إطراما  مي منامهة قضـ ــ ن هذ  المسـ بشـ

ــار إليـه مي تقرير اللجنـة هت إهمـال دورت ـا الحـاديـة والســــــــــــــ بعيت المشــــــــــــ
(A/74/10 وم اد  هدم توامر ممارسة  ايية للدول تدهم وجود مبادئ ،)

هامة تتبلور مي إطار النظام القااواي الدولي، يع س اســتمرار الغموض  
النظر  ييما فتعلق بدور الســــوابق القضــــائية مي النظام القااواي الدولي. 
وبدراســـة هذ  المســـ لة، يم ت للجنة إن تســـ م إســـ اما  بيرا مي المن جية 

عة مي ممارســة الســلطة التقدفرية القضــائية، بما مي ذل  هند تحدفد  المتب
المبادئ العامة للقااون وت صـيل ا باهتبارها اسـتنتاجاةٍ منط ية إو إسـسـا   
مســــــــــتمدة مت القااون التعاهد  والقااون العرمي. مالســــــــــؤال الح يقي هو  

ــاة المبادئ العامة للقااون باهتبارها مبادئ تبلورة   مي كي  يحدّد القضـــــ
إطــار النظــام القــااواي الــدولي. ولنت  ــان مت المحتمــل إن تكون رجج  
الأطراع المتنامهة قد إدة دورا مي ذل ، ممت المرجر إيضــــــــــا إن ي ون  
القضــاة قد اهتمدوا هل  إســس منط ية لســد الثغراة القائمة مي مجموهة  

 القواهد المعمول ب ا.

وييما فتعلق بموضــو  ارت ا  مســتوط ســطر البحر مت منظور   - 98
القــااون الــدولي، قــال إن ومــد بلــد  فوصــــــــــــــي بــ ن تتلــذ اللجنــة قرارا  مي 
المســــــتقبل القريب بشــــــ ن اطات همل ا واواتجه المحتملة لكي تتم ت مت  
ــائل، مثل  تلطيط همل ا وتنظيمه ب عالية. وييما فتصـــــــــــل ببعض المســـــــــ

نـــــلاص المتضـــــرريت مت ارت ا  مســـــتوط ســـــطر  كيان الدولة ورماية الأ
ــتنتاجاة التي  ــيلة لسبلا  بالاســ البحر، قد ي ون إهدادُ تقريرٍ إمضــــل وســ
ــو  ”تج ف القااون   ــبة لموضــــــ تلل؛ إلي ا اللجنة،  ما  ان الحال بالنســــــ
الدولي  الصــــــــعوباة النانــــــــنة هت تنو  وتوســــــــ  القااون الدولي“. ولكت  

ــائل إخرط، مثل ــبة إل  مســـــــــ ــتحقاقاة البحرية، ربما ي ون   بالنســـــــــ الاســـــــــ
الأاسـب هو تقديم مقترراة لسصـلاح القااواي ذاة منح  هملي بدرجة  
إكبر، مثـل المقتررـاة الـداريـة إل  تعـدفـل المعـاهـداة مي الحـالاة التي 

 فتعذر مي ا تحقيق الغرض مت المعاهدة بلأهادة ت سير الن؛ القائم.

ــار إليه مي   - 99 ــتطرد قائلا إن ومد بلد  فت ق م  الرإ  المشــــــــ واســــــــ
ــ  اليد A/78/10تقرير اللجنة ) ــتمرار ريامة واضـــــ ( والقائل ب ن مبدإ اســـــ

ليس م يدا إو ذا صـلة مي سـيات الموضـو ، م و مبدإ مت مبادئ القااون  
الـدولي العرمي فتعلق بـارترام الحـدود الـدوليـة مي ســــــــــــــيـات خلامـة الـدول 

يم ت تطبيقه هل  سـبيل ال يا  مي السـيات المن صـل ل قدان الحدود  ولا
ــم  البحرية إو تغيرها جراو غمر الأراضـــي بالميا . ولما  اا  الحدود تتسـ
بطاب  ”ر يقي“ مســـــــتقل هت المعاهدة التي إُاشـــــــن  بموجب ا، مقد ي ون  
ــطر البحر مت   ــتوط ســ ــي المعني بارت ا  مســ ــل لل ريق الدراســ مت الأمضــ

ــ القـــ ــااون منظور  قـــ مي  ــاليم لا  الأقـــ ــااون  قـــ مي  فنظر  إن  ــدولي  الـــ ااون 
ــان  ــالاة المتعلقـــة بظواهر مثـــل ذوبـ ــداة، م  التر ي  هل  الحـ ــاهـ المعـ
الأا ـار الجليـديـة، وتنـامي الســــــــــــــوارـل، والتغيراة التي تطرإ هل  رـدود 
المنـاطق المشـــــــــــــــاطنـة مت جراو التغيراة مي المجـار  المـائيـة. وتررـب 

هل  الموضوهيت   2024الدراسي التر ي  مي هام    إرمينيا باهت ام ال ريق
ال رهييت المتمثليت مي  يان الدولة ورماية الأنـــــلاص المتضـــــرريت مت  

 ارت ا  مستوط سطر البحر.

ــ ”قراراة اللجنة واستنتاجات ا الأخرط“، قال إن    - 100 وييما فتعلق بــــ
ومــد بلــد  فررــب بتعييت المقرر اللــاص المعني بموضــــــــــــــو  ”الات ــاقــاة  
الدولية غير المل زمة قااواا“، غير إاه فرط إاه فنبغي تلصــــــــــي؛ الوق  
المناســـــب للت كير بروية مي اطات الموضـــــو  وجدوط دراســـــته. واســـــتنادا  

الدراسي المقترح مي المرمق الأول لتقرير اللجنة هت إهمال  إل  الملطط 
(، فبدو إن المســـــــ لتيت الرئيســـــــيتيت  A/77/10دورت ا الثالثة والســـــــبعيت )

ــاقـــاة الـــدوليـــة غير   اللتيت تعت م اللجنـــة النظر مي مـــا همـــا تعري  الات ـ
المل زمة قااواا واأثار القااواية المبانـرة إو غير المبانـرة ل ذ  الات اقاة. 

https://undocs.org/ar/A/74/10
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ويبدو إن المســـــــ لة الثااية مرتبطةأ بعمل اللجنة الجار  بشـــــــ ن موضـــــــو  
”الوســـائل الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي“. وبالنظر إل  النطات  
المقترح لموضو  الات اقاة الدولية غير المل زمة قااواا الذ  فتسم بضيقه 

ــ ل فتلذ  الناتج الن ــب نـــ ــبي، قد ي ون إهدادُ تقريرٍ إاســـ  ائي لعمل النســـ
 اللجنة، وذل  بدلا مت وض  مشاري  استنتاجاة إو مبادئ توجي ية.

وإضــــــــــاع قائلا إن ومد بلد  فررب بتعييت مقرر خاص جدفد   - 101
معني بموضــــو  ”رصــــااة مســــؤولي الدول مت الولاية القضــــائية الجنائية  
ــااة  ــاري  المواد المتعلقة بحصــــــ ــتكمال مشــــــ الأجنبية“ وباهت ام اللجنة اســــــ
مســؤولي الدول مت الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية مي القراوة الثااية.  

لصــــدد، فود الومد تســــليط الضــــوو هل  التعليقاة الموضــــورية  ومي هذا ا
ــاري  المواد التي اهتمدت ا اللجنة مي القراوة الأول   التي إبداها بشـــ ن مشـ

(، وهي التعليقاة المسـتنسـلة مي الن؛ الكامل لبيااه  A/77/10)ااظر  
 الذ  سيُنشر مي فومية الأمم المتحدة.

)اليواان(  قال  إن الدراســـــــــــــة الحالية  السددددددددي ب سدددددددد ا ري   - 102
لموضـــــــو  ”المبادئ العامة للقااون“ تشـــــــّ ل إضـــــــامة  م يدة إل  الأهمال 
الســـابقة للجنة بشـــ ن مصـــادر القااون الدولي. ويررب ومدُ بلدها باهتماد 
ــ وهة    ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة للقااون، مشـ ــاري  الاسـ اللجنة مشـ

 ول .بشرور ا، مي القراوة الأ

)منتا المبادئ العامة   3وإنــــــــــــارة إل  مشــــــــــــرو  الاســــــــــــتنتاج  - 103
للقااون(، مقال  إن اليواان تؤيّد تعبير ”التي قد تتبلور“ المســـــــــــــتلدم مي 

.. التي قـد تتبلور مي .  ربـارة ”تشــــــــــــــمـل المبـادئ العـامـة للقـااون المبـادئ
إطـار النظـام القـااواي الـدولي“ ريـث إا ـا تع س النقـار الـدائر بشــــــــــــــ ن  
وجود هــذ  ال نــة مت المبــادئ العــامــة للقــااون مت هــدمــه. وتوخيــا لليقيت 
القااواي والاتسات، فتعيت هل  اللجنة إن تقدم م يدا مت الت اصيل بش ن  

)تحدفد  7و  الاســـــتنتاج  ( مت نـــــرح مشـــــر 2الت كيداة الواردة مي ال قرة )
المبـــادئ العـــامـــة للقـــااون المتبلورة مي إطـــار النظـــام القـــااواي الـــدولي(،  
ــ ن إ  اظام قااواي آخر،   وم ادها إن النظام القااواي الدولي، نــــــ اه نــــ
يجب إن ي ون قادرا هل  توليد مبادئ هامة للقااون تكون خاصـــــــــــة به، 

مت النظام الأســــــــــاســــــــــي    38)ج( مت المادة  1وإاه ليس مي ا؛ ال قرة 
 لمح مة العدل الدولية ما يستبعد وجود هذ  المبادئ.

ــتنتاج  - 104 )تقرير النقل إل  النظام   6وييما فتعلق بمشــــــــــرو  الاســــــــ
القااواي الدولي(، فلار  ومد بلدها إن جمي  الأمثلة الواردة مي الشـــــــــرح  
الــــدولي.   القــــااواي  النظــــام  تُعتبر متوامقــــة م   بمبــــادئ لم  ــا  تتعلق  تقريبــ
وســــــــــــــي ون مت الم يــد للجنــة إن تـدرج إمثلــة هل  المبــادئ التي اهتُبرة 

 ة معه.متوامق

وإردمــ  قــائلــة إن اليواــان تلار  الن ج المتــ اي الــذ  اتبعتــه  - 105
ــرو  الاســـــتنتاج  2اللجنة، ييما فتعلق بال قرة  )قراراة المحاكم    8مت مشـــ

ــيلة   ــتلدام قراراة المحاكم الوطنية  وســـــــ ــائية(، إماو اســـــــ وال يناة القضـــــــ
ارتيـاطيـة لتقرير المبـادئ العـامة للقـااون. ولكت يجـب إلا يغيـب هت البـال  

يمة هذ  القراراة قد تتبافت.  ما إن دورها مي تحدفد المبادئ العامة إن ن
التي قــد تتبلور مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي بحــاجــة إل  م يــد مت  

 الإيضاح.

ــتنتاج   - 106 ، إن اليواان  9ومضــــ  تقول، ييما فتعلق بمشــــرو  الاســ
ــيلة ارتياطية  ــتلدام ال قه  وســ تدهو إل  اتبا  ا ج رذر ييما فتعلق باســ
لتقرير المبـادئ العـامـة للقـااون، لا ســــــــــــــيمـا وإن اللجنـة تع   مي الوقـ  
ــائل الارتياطية لتقرير قواهد   ــة موضـــــو  ”الوســـ ــا هل  دراســـ الحالي إيضـــ

ي“. وإهربـ  مي اللتــام هت ترريــب ومـد بلــدهـا بمشــــــــــــــرو  القــااون الـدول
)وظـائ  المبـادئ العـامـة للقـااون( الـذ  يغطي  لا مت   10الاســــــــــــــتنتـاج 

 الوظائ  الأساسية والوظائ  المحدّدة للمبادئ العامة للقااون.

ــطر البحر مت منظور   - 107 ــتوط سـ ــو  ارت ا  مسـ وااتقل  إل  موضـ
هل  مبدإ الاستقرار   القااون الدولي، مقال  إن ومد  بلدها فررب بالتر ي 

( الإضــــــــــــــــــــــايــــــــيــــــــة  الــــــــورقــــــــة  مــــــــي   A/CN.4/761الــــــــقــــــــااــــــــواــــــــي 
( لورقة المسـائل الأول  التي إهدها الرئيسـان A/CN.4/761/Add.1 و

ــطر البحر مت   ــتوط ســــ ــي المعني بارت ا  مســــ ــار ان لل ريق الدراســــ المشــــ
ــدولي.   ــااون الـ ــة التنبؤ والاســــــــــــــتقرار واليقيت منظور القـ ــاايـ ــادئ إم ـ ومبـ

المت صــلة مي ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار والتي يُســترنــد ب ا مي 
تطبيق الات انية تقتضــي الح ا   هل  خطوط الأســا  والحدود اللارجية 
ــنة هن ا. ويضـــــاع إل  ذل   ــتحقاقاة النانـــ للمناطق البحرية وهل  الاســـ

لت اما هل  الدول باســــــــتعراض إو إهادة رســــــــا  إن الات انية لا ت رض ا
دة ومقـا  خطوط الأســـــــــــــــا  إو الحـدود اللـارجيـة للمنـاطق البحريـة المحـدَّ
لأر ـام ـا والمودهة المعلوماة اللـاصــــــــــــــة ب ـا لدط الأميت العـام. ولذل   
ملأن خطوط الأسـا  والحدود اللارجية للمناطق البحرية لا تت ثر بارت ا   

غير المناخ، إلا إذا  اا  الدولة مســـــــــــــتوط ســـــــــــــطر البحر المتصـــــــــــــل بت
الســارلية ترغب مي اســتعراضــ ا وتحدفث ا. وإجوبة الأســنلة التي طُرر  
بشـــ ن هذا الموضـــو  يم ت العثور هلي ا مي الات انية التي تُحدد الإطار  
ــطل   ب ا مي  ــطة المضـــ ــمنه جمي  الأاشـــ القااواي الذ  يجب إن تُن ذ ضـــ

و المداولاة بش ن القااون المنشود المحيطاة والبحار. ومت ثم، ملأن إجرا
 إو اش ة القااون العرمي لا محل له مي هذا السيات.

واســـــــتطردة قائلة إن ات اقاة الحدود البحرية تلضـــــــ  للقاهدة   - 108
التي تســـــــتبعد ات اقاة الحدود مت مبدإ التغير الأســـــــاســـــــي مي الظروع   

https://undocs.org/ar/A/77/10
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ومت ثم، مارت ا  مسـتوط سـطر البحر لا فؤثر هل  الحدود البحرية. وقد 
ت كدة إهمية ضـــمان الاســـتقرار للحدود البحرية ب ضـــل ممارســـاة الدول 
والاجت ـاد القضـــــــــــــــائي الـدولي. ولا بـد مت بحـث م ـا يم مت قبيـل م  وم  
الإاصاع ومبدإ ”البر ف يمت هل  البحر“ مي ضوو مبدإ استقرار الحدود 

الح ـا  هل  خطوط الأســــــــــــــا  والحـدود اللـارجيـة للمنـاطق    وضــــــــــــــرورة
ــادئ  ــاط المبـ ــد مـــدط ارتبـ ــدفـ ــد تحـ ــذر هنـ ــا  ا ج رـ ــة. ويجـــب اتبـ البحريـ
والأمكار والم ا يم المتصـــــلة بمجالاة القااون الأخرط بالســـــيات اللاص 
لارت ا  مســتوط ســطر البحر. وهلاوة هل  ذل ، ليســ  مصــادر القااون  

ــة الأمم   ــانيــ ات ــ ــة الأخرط، غير  ــلــ ــار، ذاة صــــــــــــ البحــ ــااون  لقــ ــدة  المتحــ
 بالموضو .

واختتم   لام ا قائلة إن هذ  المســــــائل الحســــــاســــــة فنبغي إن   - 109
تعــال ج بحــذر داخــل اللجنــة، لأا ــا تمس النظــام القــااواي الــدقيق التوامن 
ــطل  ب ا مي البحار،   ــطة المضــ الذ  اصــــ  هليه الات انية لتنظيم الأاشــ

 وهو النظام الذ  فنبغي هل  الدوام الح ا  هل  سلامته.

)إســــباايا(  إنــــار إل  موضــــو  ”المبادئ    السدددي  سدددوو بارد   - 110
العامة للقااون“، مقال إن ومد بلد  فررب باهتماد مشـــــاري  الاســـــتنتاجاة 
ــة مي القراوة   ــا اللجنـ ــدت ـ ــااون التي اهتمـ ــة للقـ ــامـ ــادئ العـ ــالمبـ ــة بـ المتعلقـ
الأول . مالن؛ يمثل إســــــــ اما  بيرا مي التدويت والتطوير التدريجي ييما  

  38مت المادة  1دولي المشــــار إلي ا مي ال قرة فتعلق بمصــــادر القااون ال
 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية.

ومضــــــــــــــ  يقول إن ومـــد بلـــد  فرط إاـــه، إل  جـــااـــب المبـــادئ  - 111
المســــــــــــــتمـدة مت النظُم القـااوايـة الوطنيـة، توجـد مبـادئ هـامـة للقـااون تعـد 
جوهريـة  مي النظــام القــااواي الـدولي. وقـد رـدّدة مح مــةُ العــدل الـدوليــة 
مبادئ القبول بالولاية القضائية، واستمرار ريامة واض  اليد، والاهتباراة 

ية لساســـــــااية، ورظر اســـــــتلدام الإقليم لأغراض تتعارض م   الأســـــــاســـــــ
ــارة إلي ا اللجنة مي  ــااية، التي إنــ القااون الدولي، وارترام الكرامة الإاســ

( ــا  ــة  A/78/10تقريرهــ ــايــ ــدول مي رمــ الــ ــل رق  مثــ ــادئ إخرط،  (، ومبــ
 رهاياها، بوص  ا مبادئ تبلورة مي إطار النظام القااواي الدولي.

 10واســـــــــترســـــــــل مقال إن ومد بلد  فؤيّد مشـــــــــرو  الاســـــــــتنتاج  - 112
ــاع إن ال قرة   ــامـــة للقـــااون(. وإضــــــــــــــ )ج( مت    1)وظـــائ  المبـــادئ العـ

مت النظـام الأســــــــــــــاســــــــــــــي لمح مـة العـدل الدوليـة تع س م ما     38 المـادة
ــاة هل  البّ  مي  ــاهد القضــــــــ ــ  ا إداة تســــــــ للمبادئ العامة للقااون بوصــــــــ
القضـــــــــــــــايـا المعقـدة وتجنـب رـالاة ال را  القـااواي. وإهر  هت ترريـب  

المتعلق بالعلاقة بيت المبادئ  11إسـباايا إيضـا بلأدراج مشـرو  الاسـتنتاج  
 وغيرها مت مصادر القااون الدولي.  العامة للقااون 

ــتوط ســـــطر البحر مت منظور   - 113 ــو  ارت ا  مســـ وااتقل إل  موضـــ
القااون الدولي، م هر  هت ترريب إسباايا بعمل ال ريق الدراسي المعني 
ــتوط ســــــــطر البحر مت منظور القااون الدولي، بما مي ذل   بارت ا  مســــــ
ج ود  الم ث ـة المبـذولـة لتجمي  ثبـ  المراج  المتعلق بـارت ـا  مســــــــــــــتوط 

ــامـــة ســــــــــــــطر البحر مت منظو  ر قـــااون البحـــار، الـــذ  فرد مي الإضــــــــــــــ
(A/CN.4/761/Add.1 ــايية لورقة ــادرة إلحاقا  بالورقة الإضــــــــــ ( الصــــــــــ

المســــائل الأول  التي إهدها الرئيســــان المشــــار ان لل ريق الدراســــي. وم   
ــارة إل  إن ثب  المراج  لا فورد إلا القليل مت الإرالاة   ذل  تجدر الإنـ

 إل  اصوص إسبااية.

ــتكون له  - 114 ومضــــــــ  يقول إن ارت ا  مســــــــتوط ســــــــطر البحر ســــــ
تدارياة هامة هل  القااون الدولي، ورقوت الإاســــان، والتنمية، والســــلام  
والأمت. ومت ثم م و مجــال تتجل  ييــه بوضــــــــــــــوح الحــاجــة إل  توطيــد 
ــلة بيت الر ائ  الثلا  للأمم المتحدة. ومما لا نـــــــــ  ييه إن همل  الصـــــــ

اهل والتكامل بيت قااون البحار والقااون  ال ريق الدراســـــــــــي ســـــــــــيعّ م الت 
ــدد، فنبغي   ــان. ومي هذا الصـ البيني الدولي والقااون الدولي لحقوت الإاسـ
ــة الملاطر   ــان لدراســـ ــتعيت بمذاهب رقوت الإاســـ ــي إن يســـ لل ريق الدراســـ
التي ت دد رقوت الإاسان مت جراو التدهور البيني وارت ا  مستوط سطر  

ــدول الـ ــااون  ــة البحر. والقـ ــة الإي ولوجيـ ــاو الأممـ ــة لإا ـ ي فتير إدواة قويـ
الحالية. وهلاوة هل  ذل ، مت نــــ ن الت ســــير الشــــامل لجمي  الصــــ وك  
ر ”خضـــراة“ ميثات الأمم المتحدة وصـــون رق الإاســـان مي بينة   إن فيســـّ
ــتدامة المنصـــــــوص هليه مي قرار الجم ية العامة  اظي ة وصـــــــحية ومســـــ

76/300. 

واســــتطرد قائلا إن جمي  الدول ســــتتضــــرر مت ارت ا  مســــتوط   - 115
بعضــــــــ ا يعااي بال عل مت هوانبه. وتواجه الدول ســــــــطر البحر، بل إن 

ذاة المناطق السـارلية اللفيضـة والدول الج رية الصـغيرة النامية، هل  
وجه اللصـــوص، ت دفدا مبانـــرا خطيرا. لذل  ممت الأهمية بم ان تقرير 
كيفيــة التعــامــل، مي إطــار القــااون الــدولي، م  رــالاة ال قــدان الج ئي  

الكلي للأراضــــي إو تناق؛ هدد الســــ ان  و يفية ضــــمان اســــتمرارية   إو
كيان الدولة والشـلصـية القااواية مي سـيات ارت ا  مسـتوط سـطر البحر   
و يفية م م تحول الج ر إل  صلور وتحول الصلور إل  ميا  ضحلة، 
ــالاة  ــا فتعلق بحقوت الـــدول مي المجـ ــااواي وييمـ ــا مت منظور قـ ااطلاقـ

ــ ــة لت دفد تغير مان إبقاو الج ر والأالبحرية  و يفية ضـــــــــ قاليم المعرَّضـــــــــ
المناخ صـــالحة  للســـ ت و  الة قدرة ســـ اا ا هل  التمت  بحق م مي البقاو 
مي ا. وينبغي لل ريق الدراســــــــي، مي إهماله المقبلة بشــــــــ ن الموضــــــــوهيت  
ال رهييت المتمثليت مي  يان الدولة ورماية الأنـــــلاص المتضـــــرريت مت  

https://undocs.org/ar/A/78/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/761/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/76/300
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ــ لتيت ملحتيت فتعيت  ارت ـا  مســــــــــــــتوط ســــــــــــــطر البحر، وهمـا إكثر مســــــــــــ
ــتوط ســـــــطر البحر  ــلة القائمة بيت ارت ا  مســـــ معالجت ما، إن يحلل الصـــــ
ــان والأمت الــدولي. ومي معرض التعليق هل  هــدد مت   ورقوت الإاســـــــــــــ
النقــاط الواردة مي تقرير اللجنــة، قــال إن ومــد بلــد  فت ق م  اللجنــة هل  

وياة ييما فتصــــــــــــل بالمســــــــــــائل التي فتعيت معالجت ا،  إهمية ترتيب الأول
ومواصــــــلة دراســــــة مســــــ لة الأقاليم المغمورة بالميا . وينبغي إن فتضــــــمت 
التقرير الن ائي لل ريق الدراســي إرنــاداة هملية ل ائدة الدول المتضــررة،  
مضـــــــــلا هت توجي اة بشـــــــــ ن رماية إنـــــــــد مناة الســـــــــ ان والمجتمعاة  

ــباا ــع ا . وتت ق إســ يا م  ال ريق الدراســــي هل  ضــــرورة توخي المحلية ضــ
الحذر هند ت ســير صــم  بعض الدول المتضــررة وهند اســتلدام م ا يم 

 جدفدة لم تعرَّع بعد مي القااون الدولي.

وتطرت إل  مســـــــــ لة ”الاســـــــــتقرار القااواي“ ييما فتعلق بارت ا   - 116
مســـــــــــتوط ســـــــــــطر البحر، م  التر ي  هل  خطوط الأســـــــــــا  والمناطق  
البحريـة، مـذ ر إن ومـد بلـد  فؤيـد وج ـة النظر العـامـة القـائلـة بـ ن ات ـانيـة 
ر هل  احو فتناول مســـــــــ لة  الأمم المتحدة لقااون البحار فنبغي إن ت ســـــــــَّ

ــاداة هملية للدول ارت ا  مســـــــــــــتوط  ســـــــــــــطر البحر ب عالية ويقدم إرنـــــــــــ
المتضـــــــررة. ومت هذا المنطلق، فنبغي لل ريق الدراســـــــي إن فولي اهتبارا 
كبيرا لم  وم الاســــــــــــــتقرار القـااواي للحـدود القـائمـة، و ـذلـ  لل تـاوط التي 
ســــــــــــــتصــــــــــــــدرهـا المح مـة الـدوليـة لقـااون البحـار ومح مـة العـدل الـدوليـة 

لأمري يــة لحقوت الإاســـــــــــــــان بشـــــــــــــــ ن الت امــاة الــدول ومح مــة البلــدان ا
فتعلق بتغير المنــاخ. ويــ مــل ومــد بلــد  مي إن تــدهم مح مــة العــدل  ييمــا

الدولية ت سـيرا  تقدميا  للقااون الدولي الواجب التطبيق مت نـ اه إن يشـج   
الدول هل  اهتماد اســــتجابةٍ طمورة للتحد  الذ  ي رضــــه تغير المناخ.  
ممت نــــــــــ ن هذا الن ج إن يســــــــــّ ل التكامل المنظومي لصــــــــــ وك ملتل ة 

ــنة   وإن ــنة هت ات ات باريس والالت اماة النانـــ فومزق بيت الالت اماة النانـــ
بموجب الصـــــ وك الدولية لحقوت الإاســـــان. واختتم  لمته قائلا إن هناك  
راجة  إل  إن تتب  الدول ا جا منســــقا ونــــاملا مت إجل معالجة ملتل   

 ة الراهنة مت خلال قواهد النظام القااواي الدولي.إبعاد الأممة الإي ولوجي
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